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مة)     (المُقدِّ

الحمدُّ لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
والصلاةُ والسلامُ على سيّد المرسلين وخاتم النبيين، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 

 .وصحبه أجمعين
لملكيّة العامة والخاصة، وقد ت عناية كبيرة بحق اي  إنَّ التشريعات السماويّة والوضعيّة عُن  

أقرَّ المشرّع في أغلب دول العالم تدابير مدنيّة وجزائيّة على من يعتدي على هذا الحق، ويتجاوز 
حقٌّ مميّز، عملت القوانين  عليه بأية صورة من صور التجاوز حماية له، وأنَّ حقَّ الملكيّة

لزام كُلّ  نْ العراقيّة القديمة على حمايته وا  عليه بالتعويض، ومن هذه القوانين قانون  يعتديم 
المدوّنة، ومن بعده  المكتشف في تل حرمل، وهو أقدم القوانين العراقيّة القديمة( اشنونا)مملكة 

على حقِّ الملكيّة إلى  قانون حمورابي الذي يُعدُّ أقدم شريعة في تاريخ البشر، ويؤدي الاعتداء
المذكور  ن الانتفاع منه، ويُطلقُ على الاعتداءحرمان مالك العقار، أو صاحب الحق فيه م

طريق إقامة الدعوى  عن الغصب، وأنَّ القضاء هو الضمانة الرئيسة للحماية من هذا الاعتداء
ونلحظ في الآونة الأخيرة أنَّ حالات  ،أمامه من قبل المُدَّعي صاحب الحق المعتدى عليه
ب  ،الدعاوى التي تعرض على المحاكم رالغصب والتجاوز على العقارات أصبحت متعدّدة ع 

ومنها دعاوى منع المعارضة، ودعوى رفع التجاوز، وأنَّ هذه الأسباب هي التي دفعت الباحث 
يين؛ بهدف إيجاد مفتاح الحل لتلك الإشكاليّة القائمة،  إلى خوض غمار البحث في هاتين الدعو 

ة، ودعوى رفع التجاوز في التشريع دعوى منع المعارض)ومن ثمَّ فقد تمَّ اختيار عنوان البحث 
؛ بقصد تسليط الضوء على الجانب العملي الذي تتركز فيه تلك الإشكاليّة، وهو الخلط (العراقي

في التشريع العراقي؛ إذ إنَّ  والالتباس الحاصل بين دعوى منع المعارضة، ودعوى رفع التجاوز
 .قطع النزاعالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة وبه ترتفع الخصومة وين
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 البحث شكاليةأ

يفرقون بين دعوى منع المعارضة، ودعوى رفع التجاوز، ويعدّونهما دعوى  إنَّ كثيرًا لا
يين، فالأولى تعني تسليم . واحدة بمترادف لغوي فقط وهذا غير صحيح؛ إذ ثمَّة فرق بين الدعو 

عليه قائم فيما يخصُّ  المُدَّعىهو عليه من أبنية مع بقاء حقّ  الجزء موضوع الدعوى على ما
في حين الدعوة الثانية . أم بسلوك طريق آخر يقرّه القانون الأبنية، سواء أكان بالمطالبة بقيمتها

 تتضمّنُ تسليم الجزء المتجاوز عليه بعد هدم الأبنية المشيّدة عليه؛ إذ إنَّ دعوى منع المعارضة
ز تقُام على الغاصب وعلى صاحب الحق على الغاصب فقط، أمّا دعوى رفع التجاو تقُام 

 .بالأشغال إذا تجاوز ببناء مشيّدات خلافًا لما ينصُّ عليه العقد
شخص كُلّ  شخص محكوم بمنع المعارضة هو غاصب، لكن ليسكُلّ  وبمعنى آخر 

محكوم برفع التجاوز هو بالضرورة غاصب، فقد يكون شاغلًا للعقار بسند قانوني، ولكنًّه قد 
، وقد أفرز الواقع العملي هطبيعة العقد وشروطو تتناسب  ت لاآتضمّنه العقد وبنى منشتجاوز ما 

يين، إذ بعضهم إنَّهما وجهان لعملة واحدة، وهذا غير صحيح،  وصفهما إشكاليّة الخلط بين الدعو 
وأنَّ كثرة هذا النوع من الدعاوى، واختلاف الأحكام الصادرة عن المحاكم، فضلًا عن تقارب 

عينيًّا  يين، إذ إنَّ كلتيهما تعدان من الدعاوى العينيّة المتعلقة بحق الملكية بوصفه حقًاالدعو  
 .أصليًّا في التشريع العراقي

 
 

 أهداف البحث

ييندفع الباحث إلى خوض غمار مفاتيح هاتين ال إنَّ الهدف الأساس الذي كثرة هذا  دعو 
يينفضلًا عن تقارب ال، المحاكم صادرة عنواختلاف الأحكام ال، النوع من الدعاوى  إنَّ  إذ؛ دعو 

أصليًا في التشريع عينيًّا لأنَّه يُعدُّ حقًّا ؛ الدعاوى العينيّة المتعلقة بحق الملكيّة ان منتُعدّ كلتيهما 
، فقد سعى الباحث إلى بيان أوجه الاختلاف بينهما وتمييزهما عن الدعاوى الأخرى، العراقي

يينمن الكُلّ  شروط قبولو  ،واحدة منهماكُلّ  يهاتستند إلالتي  وبيان الطبيعة القانونيّة ، دعو 
جراءاتهما ووسائل إثباتهما  الاتحاديّة الموّقرة والتطبيقات القضائية واتجاهات محكمة التمييز، وا 

 .لكل واحدة منهما
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 منهجيّة البحث

التي تحكم اعتمد الباحث في دراسته في البحث على المنهج الوصفي لنصوص القانون 
وردت تلك النصوص في القانون المدني سواء ، ودعوى رفع التجاوز، دعوى منع المعارضة

عن الوقوف  ، فضلًا أم غيرها من القوانين الأخرى، أم قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ
بر قرارات محكمة التميّيز الاتحادية الموّقرة و  محاكم على التطبيقات القضائية بهذا الشأن ع 

 .الاستئناف بصفتها التمييزيّة
 
 
 
 
 
 
 

 خطّة البحث

يجاز غير مخل، سهاب غير مملإب، لغرض تقديم دراسة متوازية لموضوع البحث فقد تمَّ ، وا 
 تناول المبحث الأول منها مفهوم الدعوى المدنيّة، تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة

دعوى منع المعارضة  تطرق الباحث إلى مفهوم وفي المبحث الثاني، وتقسيماتها وطبيعتها
واجراءاتها ووسائل ، وبيان طبيعتها وشروط إقامتها، الأخرى دعاوىال تمييزها منوتعريفها و 

فيما ذهب ، واتجاهات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة لها والتطبيقات القضائيّة لهااثباتها 
 دعاوىال تمييزها منلتجاوز وتعريفها و الباحث في المبحث الثالث إلى مفهوم دعوى رفع ا

 والتطبيقات القضائيّة لهاواجراءاتها ووسائل اثباتها  وشروط إقامتها، بيان طبيعتهاو  ،الأخرى
 .واتجاهات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة لها 

 
 

 ونسأل الله تعالى العون والسداد
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 الأوّلالمبحث 

 وتقسيماتهامفهوم الدعوى المدنية وطبيعتها 

من الدعاوى المدنية التي تخضع لاختصاص تُع دُّ  دعاوى منع المعارضة ورفع التجاوزإنّ 
ولذلك سوف نتناول في هذا المبحث مفهوم الدعوى المدنية وطبيعتها  ؛لمدنياالقضاء 

وهذا  ،عراقيال لتناول دعوى منع المعارضة ورفع التجاوز في التشريع مدخلًا بوصفه وتقسيماتها 
 :الآتية ه في المطالبسنبحثما 

 
 
 

لالمطلب   الأوَّ

 تعريف الدعوى المدنية

  :الآتية ا في الفروعا وتشريعً وفقهً  لغةً  سنحاول في هذا المطلب الوقوف على تعريف الدعوى
 

لالفرع   الأوَّ

 التعريف اللغوي للدعوى

سم اومفرده دعوى ، دعاوىوالجمع ، قوله :دعوى فلان كذا: ويُقال ،عىدَّ سم ما يُ الدعوى ا
آخر  المحكمة يطلب فيه الانتصاف من شخصإلى  ه شخصيقدّمقانوني  إجراءوهو  ،عىدَّ ما يُ 
رفع قضية : ، أيمحكمةال إلى رفع دعوى: ، أيودعوى مصدر دعا، ( )استرداد حق لهأو 

ثباتخلاف للفصل فيها و  فتعال الا من باب دّعاءوالا دّعاءالا والدعوى لغة اسم من، ( )الحق ا 
ا كان حقًّ  ،زعمته لي :وادعيت الشيء ،هو اسم لما يدعى، ادّعاء، يدعي يدعادعى و اوثلاثية 
وتجمع على دعاوى بكسر الواو  ،عاء مداعاة حاجةوادّ ، عوهدّ اوتداعو الشيء  ،أم باطلًا 
دَّة ن يعطي معاني أالمفهوم اللغوي للدعوى يمكن فإنّ  تقدّم اوممّ ، ( )وفتحها  :تيبالآ نجملهاع 
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وكما في ، ( )(لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون) :كما في قوله تعالى: الطلب والتمني - 
 .( ) (الحسنى سماءا ما تدعوا فله الأادعو الرحمن أيًّ أو  قل ادعو الله) :قوله تعالى

بالطاعة إليه  وهو الرجاء من الله تعالى لتحقيق الطموح والرغبة والابتهال: الدعاء - 
دعواهم فيها سبحانك ) :عاء كما في قوله تعالىوكذلك تأتي بمعنى الادّ ، ( )والعبادة والسؤال

 .(1)(الحمد لله رب العالمين ن  أوآخر دعواهم ، وتحيتهم فيها سلام، اللهم
حق على  إيجاب نسانها قول يقصد به الإإنَّ  :قال عنهافيُ  ،وتطلق الدعوى على الزعم - 
، اتطلقها على القول المدعوم بالحجة والبرهان الذي يصبح عندئذ حقًّ ولكن العرب لا ، غيره

 .(5)اعيً ا لا مدّ محقًّ يُسمَّى وصاحبه 
 

 الفرع الثاني

 التعريف الفقهي للدعوى

إلى  قد ذهب بعض الفقهاءف، ختلف فقهاء القانون في وضع تعريف دقيق للدعوى المدنيةا
وهذا التعريف ، (6)(للحصول على تقرير حق أو حمايتهالقضاء إلى  سلطة الاتجاه)ا بأنّه تعريفها

الوسيلة )ها بأنّ آخرون  فهافي حين عرّ ، القضاءإلى  دعوى سلطة قانونية للالتجاءأنّ ال يدعم فكرة
في حين ، (2)(حمايتهأو  القضاء لتقرير حقهإلى  التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء

ا بأنّه ف الدعوىعرّ إذ  اا مانعً ا جامعً الدعوى تعريفً من الفقه تعريف آخر  حين حاول جانب
 له لتحصيل حقهممن يمثّ أو  من شخص، بما يقوم مقامه عند القاضيأو  طلب مقبول بالقول)

حق الشخص في الحصول على حكم في )ا بأنّهأيضًا  تف  رِّ وعُ ، ( ) (آخر حمايته من شخصأو 
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ف الفقه وعرّ ، ( ) (بواسطة السلطة القضائيةآخر  وذلك في مواجهة شخص ،الموضوع لصالحه
قول أو  ا على غيره لدى القاضيحقًّ  إنسانطلب أو  مطالبةأو  طلب)ا بأنّه ي الدعوىسلامالإ

 لهلمن يمثّ أو  ا لهحقًّ  إنسانطلب  إنسانيقصد به ، ما يقوم مقامه في مجلس القضاءأو  مقبول
والحق ( حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوتهمطالبة )ا أيضًا بأنّه عرفهاو  ،( ) (حمايتهأو 

أما في الفقه ، ( )القصد منه هو القاضي( الخلاص)ولفظ  ،كون من حقوق العبادأن ي يجب
إلى  القضاء بقصد الوصولإلى  ا سلطة الالتجاءبأنّه تعريفهاإلى  الغربي فذهب أحد الشراح

القضاء لحماية القاعدة إلى  سلطة الالتجاء ابأنّه (دوكي)فها الفقيه الفرنسي ويعرّ ، احترام القانون
درجناها هي عبارة أالدعوى على مختلف التعاريف التي فإنّ  تقدّموممّا  ،(1)المقررة في القانون

، السلطة القضائية لحماية حقهإلى  عن وسيلة لاقتضاء الحقوق بموجبها يلجأ صاحب الحق
القانون بمقتضاها لصاحب الحق مطلق باح أالتي  الُأخرىوهي بذلك تختلف عن الوسائل 

الوسيلة الحديثة التي تُع دُّ  اوأنّه ،عدم الالتجاء للقضاء للمطالبة بحقهأو  الحرية بالالتجاء
قضي أن ي نسانيجوز للإ لا بأنّه فالأصل في العصر الحديث، عن الانتقام الفردي عيض بهااستُ 

من (    )نصت المادة إذ  ،ع الشرعيكما في حالة الدفا، في ظروف استثنائيةإلّا  لنفسه
 ،وراتظالضرورات تبيح المح - ) على أنّ   95 لسنة ( 11) القانون المدني العراقي رقم

، بسلطة واسعة في تكييف الدعوى المدنيةكذلك يتمتع القاضي المدني و ، (5)(ر بقدرهاقدَّ ولكنها تُ 
  .المحكمة قاعدة عامة هو من واجبك تكييف القانونيأنّ ال أذ
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 الفرع الثالث

 التعريف التشريعي للدعوى

ا بأنّه الدعوى المُعدّل 969 لسنة (   )من قانون المرافعات المدنية رقم (  )فت المادة عرّ 
وهذا التعريف مأخوذ من تعريف الدعوى الوارد في المادة  ،(طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء)
 ،حد حقه من آخر في حضور القاضيأطلب )ا بأنّه فتهاالعدلية التي عرّ  حكاممن مجلة الأ( 6   )

قانون المرافعات نلحظ أنّ في القانون الفرنسي فأمّا  ،(ى عليهع  دَّ خر المُ وللآ ،عيدَّ المُ  :لهويُقال 
محاولة محكمة على الرغم من  ا للدعوىلم يكن يتضمن تعريفً  12  المدنية الفرنسي الصادر عام 

بعض النصوص التي تتعلق بنظرية الدعوى في  إدراج الُأخرىالنقض الفرنسية وبعض المحاكم 
أنَّ أساس ت المحاولة على ض  ف  وقد رُ  ،التشريعإلى  بعض المبادئ التي تحكمها برازفصل خاص لإ

 ،( )ي التشريعف ان تجد لها مكانً أينبغي لا  موضوع تعريف الدعوى يندرج تحت عنوان مسائل فقهية
 نلحظ أنّ  926 صبح نافذ المفعول عام أالذي  925 ه بصدور قانون المرافعات الفرنسي لعام أنَّ إلّا 
عاء الذي الادّ )ه على أنّ التي نصت  ،منه( 1 )للدعوى في المادة  أورد تعريفً أع الفرنسي قد مشرّ ال

وأنّ  دّعاءعدم صحة هذا الاأو ة في صح عاءه ليبتَّ سمع القاضي حقيقة ادّ أن ي ه الخصم فييقدّم
من قانون أصول المحاكمات ( 2)فت المادة وقد عرّ ، (دّعاءناقش صحة هذ الاأن يالآخر  للخصم

القضاء للحكم له إلى  به تقدّمالحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن ي)ا بأنّه المدنية اللبناني الدعوى
دحض ذلك إلى  بدفوع ترميأو  بأسباب دفاعالخصم الحق بأن يدلي إلى  وهي بالنسبة، بموضوعه

في ، ( )(اجنبيأو  معنوي لبنانيأو  وحق الدفاع لكل شخص طبيعي دّعاءالمطلب ويكون حق الا
 فت الدعوىعرّ  111 لسنة ( 11)من قانون المرافعات والتنفيذ اليمني رقم ( 21)مادة أنّ ال حين
ا للقواعد القاضي للفصل فيه وفقً إلى  عرف  دفاع يُ أو  ادّعاءالوسيلة الشرعية والقانونية لكل )ا بأنّه

(   )ة فقد وضع في المادة مريكيقانون المرافعات المدنية لولاية كاليفورنيا الأأمّا ، (الشرعية والقانونية
المحاكم العادية أمام  الطبيعي جراءالإ)ا بأنّه فهاا للدعوى المدنية والجنائية عندما عرّ عامًّ  تعريفًامنه 

، ( ) (التنفيذ الجبري لهأو  من أجل تقرير حقالآخر  الخصم طرافد الأأحوالذي بواسطته يلاحق 
 إذ ع دَّ  ،ه قد تجاوز النظرية التقليدية التي تخلط بين الحق والدعوىعلى النص الفرنسي أنّ ويُلح ظ 
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تشمل حق  ؛ لأنّهاطبيعة مزدوجة ذاتوأنّها  ،سابقًاف كيَّ وليس سلطة كما كانت تُ ( احقً )الدعوى 
عليه في تعريف  المُدَّع ىو  المُدَّعييراد لفظي إع الفرنسي عدم د المشرّ تعمّ إذ  ،وحق الدفع دّعاءالا

كُلّ  إلى وذلك حتى ينصرف اللفظ ؛(الخصم)و (دّعاءصاحب الا)صطلاح اواستعمل  ،الدعوى
والخصم  ،عليه والمستأنف والمستأنف عليه المُدَّع ىو  المُدَّعيك ،جرائيةإشخص ملتزم في علاقة 

القاضي إلزام  تضمن النصو ، ل في الدعوى الذين يتوافر فيهم شرط المصلحةوالمتدخّ  صليالأ
 ينمازفإنّه    النص الوارد في التشريع العراقيأمّا  ،محل الطلب القضائي دّعاءبالفصل في الا

إلى ا دعوى استنادً أيضًا  الدفع لأنّ  ؛والدفع دّعاءيشمل الا وأنّه ،يجاز والوضوح وبلاغة الصياغةبالإ
 بأنّه فت الدفعالتي عرّ  المُعدّل 969 لسنة (   )من قانون المرافعات المدنية رقم (  )لمادة ا
 .( ) ...(اجزءً أو  كلاًّ  المُدَّعيدعوى  عليه تستلزم ردَّ  ىالمُدَّعتيان بدعوى من جانب الإ)
 

 
 

 المطلب الثاني

 المدنية طبيعة الدعوى

بيان  : ، أيمسألة تحديد طبيعة الدعوى المدنية بفقهاء قانون المرافعات المدنية عُن ي  
وقد اختلف الفقهاء في ذلك  ا،م الاثنين معً أ شخصي حقّ ها إنَّ م أ ،كانت سلطةإذا  ماهيتها وعما
 :في اتجاهين

 
 .دعوى المدنية سلطةأنّ ال :الأوّل
 :تيينهما في الفرعين الآسنبحثو  ،حق شخصيدعوى المدنية أنّ ال :والثاني
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 الأوّلالفرع 

 الدعوى المدنية سلطة: الأوّلالاتجاه 

 ومن هذا الاتجاه يمكن ،ا سلطةبأنّه المدنيةتكييف الدعوى إلى  ذهب جانب من الفقه الفرنسي
 :ز بين رأيين فقهيينن نميّ أأيضًا 
 

أو  يريان أن الدعوى سلطة تسمح لشخص عام ناذلال( فوبيه)و( كورني)هو للفقيهين  :الأوّل
هذا الرأي الفقيه  أصحابومن  ،كي يحصل على احترام القانونلالقضاء إلى  خاص بالالتجاء

الذي ( كاربونيه)الفقيه وأيضًا  ،دعوى سلطة تطبيق قواعد القانون الموضوعيأنّ ال الذي يرى( فورنو)
فخلاصة ، ( )غير مؤسسأو  امؤسسً  دّعاءكان الاذا إ دعوى هي سلطة القانون للبحث فيماأنّ ال يرى

 .دنى ارتباط بالحق الشخصيأدون أن يكون هناك من ( سلطة)الدعوى هي إنَّ : هذا الرأي
ولكنها ترتبط  ،الدعوى سلطة ع دِّ إلى أصحابه ذهب  ضمن نطاق هذا الاتجاه: الرأي الثاني

ا الدعوى سلطة قانونية ع دَّ ن االلذ( وبيردسوليس )ن االفقيهإليه  وهذا ما ذهب، بالحق الموضوعي
ومن  ،ه مالكهأنَّ كي يحصل على حماية للحق الذي يزعم للقضاء إلى الجأ أن ي يستطيع شخص بمقتضاها

لها القانون المحاكم يخوّ إلى  ا سلطة في الالتجاءبأنّه الدعوىف الذي عرّ ( موريل)الفقيه أيضًا  انصاره
إذ  ،آخر رأيإلى  (روبير)في حين ذهب الفقيه الفرنسي  ،م حقوقهم ومصالحهمكي يحصلوا على احترالللأفراد 

فالدعوى بمنظوره هي ميزة يستطيع شخص بمقتضاها ، اشخصيًّ حقًّا  أو مكنة وليست سلطةأو  الدعوى ميزة ع دَّ 
 ،ليست ذات الحقالدعوى إنَّ : وخلاصة هذا الاتجاه، ( )اتدّعاءالقضاء لتأكيد هذه الاأمام  اتهادّعاءمباشرة 
نّــَما   .احتياطيأو  وقتي إجراءكما في طلب اتخاذ ، فالدعوى توجد بغير ثبوت الحق، مستقلة عنهوا 

 هلة لكل شخص للحصول على حقّ ا الوسيلة المخوّ بأنّه رة الدعوىفت محكمة التمييز الموقّ عرّ وقد 
الارتباط الوثيق بين الحق وعلى الرغم من  القضاء العراقيفإنّ  وبذلك، ( )جحده الخصمإذا 

وبين  ،قتضاء الحقلا وسيلة بوصفهابين الدعوى ميّز  قضاءالأنّ إلّا  ،التي تحميه الموضوعي والدعوى
 ا فهما واحدً شيئًا  انيُعدّ لا  دعوى والحق الذي تحميهأنّ ال وذلك، الحق ذاته
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وهذا هو اتجاه النظرية  ،موضوعهأو  ثارهآأو  منهما وشروطهكُلّ  سببمن حيث يختلفان 
الدعوى وسيلة قانونية لحماية الحق  لأنّ  ؛دعوى ليست ذات الحق الذي تحميهأنّ ال الحديثة التي ترى

 .( ) الحق ذاته توليس
 

 الفرع الثاني

 الدعوى المدنية حق شخصي: الاتجاه الثاني

وساد هذا الرأي لدى فقهاء  ،شخصي مستقل حقٌّ  الدعوى المدنية هي صحاب هذا الاتجاه أنّ أيرى 
التي نادى بها الفقهاء  رادةنظرية الإأو  لنظرية الشخصيةعلى وفق ا :والحقُّ ، يا وفرنسا ومصرإيطالالمرافعات في 

فالقانون قد يضع قاعدة ، ها القانون لشخص مايخوّلرادية إهو عبارة عن قدرة  ،لمان أمثال فيند شايد وسافيني وجيركالأ
 ئنشأن ي راد شخصأفإذا  ،هنالك وسائل تحمي هذا الحقوأنَّ ، معيّنةحق الملكية ينشأ بوسائل   بأنّ تقضي مثلًا  معيّنة

أن  هو حق الشخص في فالحق الشخصي، يحميه فعليه اتباع الوسائل التي حددها القانونأو  ينقلهأو  له حق ملكية
أن  رادية فيإمكنة أو  ولصاحب الحق قدرة ،اسلبيًّ أم  ا كانيًّ إيجابا تجاهه مسلكا معينً آخر  سلك شخصي
يضع القاعدة القانونية التي حددت سلوك الشخص الذي يثبت الحق في مواجهته موضع لا  أو ضعي

أيضًا فهذه القاعدة القانونية وضعها القانون تحت تصرف صاحب الحق و يعني الحق الشخصي ، التنفيذ
 .( )تصرف في الشيء الذي يملكهأن ي كحق المالك في ئه،انهإأو  هأو تعديلسابق  حق   إنشاءفي 

 نّهإ :تقول في تعريفها للحق( اهرنج)نظرية المصلحة التي تزعمها الفقيه الالماني أنّ نلحظ المقابل في و 
مادي ويتمثل في الأوّل : ن من عنصرينالحق يتكوّ فإنّ  ،أصحاب هذه النظريةوعلى وفق  مصلحة يحميها القانون

وهي مصالح تتعلق  إراديةمعنوية أو  .كالحقوق المالية ،منفعةأو  وهي ميزة، التي يحققها الحق لصاحبهالغاية 
إلى  ذهبتفإنّها  (دابان)ستاذ النظرية الحديثة للأُ أمّا  ،( )سرتهأُ ت اعتبارابشخصية الفرد وحريته وشرفه و 

وثبوت الحق في مواجهة الغير والحماية  (والتسلط سنادالاستئثار والإ)هي عدّة  عناصرإلى  تحليل الحق
أو  رادي لوضع التشريعإدعوى طلب أنّ ال يرى( كيوفندا)الفقيه فإنّ  ييطالعلى الفقه الإا وعودً ، القانونية

وهذه السلطة في جوهرها  ،سلطة في طلب تطبيق القانونتُع دُّ  ولذلك هي ؛القاعدة القانونية موضع التنفيذ
 .(حق شخصي)
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حق الشخص في حماية  أساستقوم على أنّها  يرىف( كارنيلوتي)ي يطالالفقيه الإأمّا 
وحتى يتمكن القاضي من حل  ،م القانون طريقة حمايتها في حالة نشوب نزاعمصالحه التي نظّ 

كون حق أن ت تعدولا  خيرولذلك فالدعوى عند هذا الفقيه الأ ؛م له دعوىقدَّ ن تُ أ فلا بُدّ النزاع 
هذا الرأي يخلط بين الدعوى إنَّ والحقيقة ، ( )الطلب من القاضي حل النزاعالشخص في 

فالدعوى ، ستعمال الحق في الدعوىلا المطالبة القضائية هي وسيلة؛ لأنّ والمطالبة القضائية
 .( )شرع صاحبها في استعمالهايإلى أنّ  تظل في حالة سكون

 اشخصيًّ  احقًّ بوصفها دعوى أنّ ال إلى (موتولسكي)أما في الفقه الفرنسي فقد ذهب الفقيه 
فالدعوى ، دّعاءحكم في ذلك الا إصدارالقاضي الذي يلتزم بإلى  جبارية يتوجه بها الشخصإتتضمن مكنة 

والقاضي ملزم  ،من منظوره هي سلطة الحصول على الحكم من القاضي في موضوع النزاع المطروح عليه
يختلف ( إجرائيحق شخصي )ا بأنّه فكيَّ الحصول على القرار تُ رخصة و  هذا القرار إصداربنص القانون ب

 الدعوى ع دَّ الذي ( فتحي والي. د)وبهذا الرأي أخذ بعض الفقهاء المصريين ومنهم  ،عن الحق الموضوعي
ومضمون هذا الحق الحصول على تطبيق القانون في ، تثبت في مواجهة الخصم اشخصيًّ  احقًّ 

 .( )الحماية القضائية المُدَّعيحالة محددة ومنح 
يذهب إذ  ؛النظرية التوفيقيةإليه  الرأي الراجح هو ما ذهبتشارة إلى أنّ من الإلا بُدّ  اخيرً أو 
 ،دعوى ليست ذات الحق الموضوعي الذي تحميه وليست مستقلة عنهأنّ ال إلى الفقهاء أغلب
نّما  ر تصوَّ يُ لا وكذا ، حقإلى  تستندلم إذا  ر وجود الدعوىتصوَّ فلا يُ ، يتجزأ منهلا  هي جزءوا 

ه أنَّ ض فتر  فالدعوى حق مستقل قائم بذاته يُ ، كون هنالك دعوى تحميهأن تمن دون  وجود حق
فالحق فكرة موضوعية والدعوى فكرة ، يستلزمه دائما لا  ولكنه ،وجود حق موضوعيإلى  يستند
تستند لا  هنالك دعاوىأنَّ نجد ومع ذلك قد ، ولكنهما يرتبطان ارتباط النتيجة بالسبب ،ةإجرائي

 .(1)حق موضوعيإلى يستند لا  لحق موضوعي كدعوى الحيازة فهي مقرر لشخص
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 .9  ص اجياد ثامر نايف الدليمي، المصدر السابق. ذنون السبعاوي ود

 .5 ، ص 95 أحمد ابو الوفا، المرافعات المدنية والتجارة، دار المعارف، مصر، . د: ينظر( (1
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 المطلب الثالث

 تقسيم الدعاوى المدنية

الاعتداء أو  هم الوسائل لحماية الحق في حال منازعة صاحبه فيهأالدعوى المدنية من تُعدُّ 
تبعًا  ولذلك تنوعت التقسيمات الفقهية ؛بالحق الذي تحميه اا وثيقً ولذلك فهي ترتبط ارتباطً ، عليه

لغرض من اعلى وفق  أو طبيعة الشيء محل الحقعلى وفق  إليه لطبيعة الحق الذي تستند
 :الآتية أهم التقسيمات ذات العلاقة بموضوع البحث في الفروع سنبحثو  ،الدعوى إقامة

 
 الأوّلالفرع 

 والدعاوى المختلطة الدعاوى العينية والدعاوى الشخصية

كان إذا  يه الدعوى والذي تحميه فهي شخصيةتستند إلالحق الذي  أساسهذا التقسيم يقوم على 
 :تيعلى النحو الآو  ،اين معً تناولت الحقّ إذا  ومختلطةعينيًّا كان الحق إذا  وعينية ،االحق شخصيًّ 

 
 الدعاوى الشخصية -أوّلاا 

ية حصر إمكانيمكن حصرها لعدم لا  وهي دعاوى، حق شخصيإلى  ندتوهي الدعاوى التي تس
ودعوى  ،كدعوى الدين ها،وتنوعكثرة الروابط القانونية بين الناس نظرًا إلى  الحقوق الشخصية

والحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين ، التعويض على سبيل المثال
فالعلاقة ، ( )الامتناع عن عملأو  القيام بعملأو  عينيًّاحقًّا  ينقلبأن  بمقتضاها يحق للدائن مطالبة المدين
وهو من يتقرر  ،وطرف سلبي وهو المدين ،ي وهو الدائنإيجابطرف  :التي تنشأ عن الحق الشخصي لها طرفان

بنقل ا الالتزام شخصيًّ حقًّا  يعدّ و ، ( )سميناها التزام ليها من الجانب السلبيإ نظرنافإذا  ،الحق في مواجهته
ن معيّ  الالتزام بتسليم شيءشخصيًّا حقًّا  كذلك يعدّ و ، قيمياتأو  مثلياتأو  اها نقدً ا كان محلّ أيًّ  الملكية

والدعوى الشخصية قد ، ( ) (الحق الشخصي) الذي يؤديه لفظ هنفسالمعنى ( الدين)و( الالتزام)ويؤدي تعبير 
طلب منقولا كدعوى  هموضوع حق شخصي يكونإلى  تكون دعوى شخصية منقولة عندما تستند

تتعلق  ؛ لأنّهاحق شخصي وهي منقولةإلى  رافعها يستند؛ لأنّ الوفاء بدين من النقود فهي شخصية

                                                 
 .المُعدّل  95 لسنة ( 11)ن المدني العراقي رقم من القانو (  / 69)المادة ( ( 
عبد الباقي البكري وزهير البشير، المدخل لدراسة القانون، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في : ينظر( ( 

 .62 ، ص9 9 الموصل، الموصل، 
 .المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراق رقم (  /  /فق69)يُنظ ر المادة ( ( 
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حق شخصي إلى  وقد تكون دعوى شخصية عقارية عندما تستند، على النقود بحق شخصي ينصبّ 
وتسجيل جزء  التسجيل العقاريبطال قيد إحد الورثة فيها أيكون موضوعه عقار كالدعوى التي يطلب 

القسّام ذلك بعد تصحيح و  الشرعيالقسّام ج اسمه في در  حد الورثة ولم يُ ألكونه  ؛سمهامن العقار ب
 .( )الشرعي

 الدعاوى العينية -اثانيا 

والحق العيني هو سلطة ، ( )تبعيًّاأو أصليًّا  عينيًّا حقًّا  وهي الدعوى التي يكون موضوعها
معيّن  فهو يعني استئثار شخص بشيء. ( )نيعطيها القانون لشخص معيّ معيّن  مباشرة على شيء

 أشياءترد على أنّها  همهاأز بخصائص نماالحقوق العينية تفإنّ  لذا ؛يقره القانون اا مباشرً بالذات استئثارً 
، تقدّمميزة التتبع وال ا تمنح صاحبهاوأنّه ،الحيازة سيطرة فعلية؛ لأنّ تقبل الحيازةلا  وكذلك فهي ،معيّنةمادية 

ولوية فيراد به الأ تقدّمالأمّا  ،يد يكونأيّ بع وملاحقة الشيء محل الحق في فصاحب الحق العيني يستطيع تت
الحقوق  أصحاب)اديين تيعفضلية التي تكون لصاحب الحق العيني عندما يتعرض لمزاحمة الدائنين الاوالأ

المنفردة دور  رادةالعينية محددة على سبيل الحصر في القانون وليس للإ الحقوقفإنّ  كذلك ،(الشخصية
الحقوق العينية تتعلق بالنظام العام بخلاف الحقوق الشخصية التي  أحكام؛ لكون جديدةحقوق عينية  إنشاءفي 
صية في حين ولهذا تتعدد وتتنوع الدعاوى الشخ ها؛وتنظيمهذه الحقوق  إنشاءالفرد سلطة واسعة في  لإرادة يكون

دعوى منع المعارضة ورفع التجاوز هي من أنَّ إلى  شارةمن الإلا بُدّ  أخيرًاو ، (1)تكون الدعاوى العينية محددة
تضمن عريضة دعوى أن ت يجوزلا ، ومن ث مَّ تتضمن المطالبة بحق عيني على عقار ؛ لأنّهاالدعاوى العينية

 ويجب ،جانب المطالبة بمنع المعارضة ورفع التجاوزإلى  التجاوز المطالبة بحق شخصي منع المعارضة ورفع
يجوز  لا)حد قراراتها أجاء في إذ  ةموقّر التمييز ال وهذا هو اتجاه محكمة، دعوى بصورة مستقلةكُلّ  تقُام أن
ن حصر الدعوى بأحد بحق شخصي وحق عيني على عقار في عريضة واحدة ويتعيّ  دّعاءالا

 .(5)(الطلبين
                                                 

 .   عماد حسن سلمان المصدر السابق، ص. د: ينظر( ( 
حق الملكية )المُعدّل الحقوق العينية الأصلية بـ  95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي رقم (  6)حددت المادة ( ( 

، (والإجارة الطويلة وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكن والمساطحة وحقوق الارتفاق والوقف
 (.حق الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق الارتفاق)أمّا الحقوق العينية التبعية فهي 

 .المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي رقم (  / 62)المادة ( ( 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  علي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية، ط. د: ينظر( (1

 . وص 2، ص111 عمان، 
أشار إليه القاضي ابراهيم المشاهدي،   99 /  /  في (  99 / مدنية اولى/  55 )قرار محكمة التمييز المرقم ( (5

 . 1 ، ص999 ، بدون دار نشر، بغداد،  المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات المدنية، ج
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 الدعاوى المختلطة: اثالثا 

فتنشـأ الدعوى ، حق شخصي وحق عيني في آن واحدإلى  ستنديوهذا النوع من الدعاوى 
ولكي تكون ، غرض واحدإلى  المختلطة من اجتماع حقين مختلفين في طبيعتهما ولكنها يهدفان

أن أيضًا  يجبو معًا،  حق عيني وحق شخصي يباشرهما للمُدَّعيكون أن يلا بُدّ  الدعوى كذلك
أن  ويجب العامّ،خلفه أو  ورثتهإلى  أو وجه الدعوى للشخص الذي ارتبط معه بهذا الالتزامت
هذه الدعاوى دعوى المشتري على  أمثلةومن  ،حق شخصيإلى  اكون الحق العيني مستندً ي

 عادة الحال وردّ إودعوى البائع على المشتري ب ،ا لعقد البيعالبائع بتسليم العقار المبيع تنفيذً 
بعريضة واحدة بحقوق شخصية  دّعاءجاز قانون المرافعات المدنية الاأوقد ، ( )ليهإلعقار ا

 .( )متعدّدة وعينية منقولة
 

 الفرع الثاني

 الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية

، طبيعة المال محل المطالبة أساسالدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية هو تقسيم يقوم على 
شيء يمكن نقله كُلّ  والمنقول هو ،منقولًا مالًا  كان المطلوب فيهاإذا  منقولةفتكون الدعاوى 

تلف فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من من دون  وتحويله
 أوا دعوى العقارية هي الدعوى التي يكون المطلوب فيها عقارً أنّ ال في حين، ( )المنقولة شياءالأ

من دون  تحويلهأو  يمكن نقلهلا  شيء له مستقر ثابت بحيثكُلّ  والعقار هو، ايًّ عقار  عينيًّاحقًّا 
 شياءوالبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الأ الأرضفيشمل  ،تلف

تحمي ؛ لأنّها دعاوى منع المعارضة ورفع التجاوز من الدعاوى العينية العقاريةوتُعدُّ ، (1)العقارية
 مالك للعقارأنّه  عييدَّ  دعوى منع المعارضة في المُدَّعيالحقوق العينية العقارية حماية مباشرة ف

 .(5)يعتدي عليهأو  ينازعه فيهم نْ ويطلب تقرير حقه في مواجهة  ،صاحب حق عيني عليهأو 
 

                                                 
 .   عصمت عبد المجيد، المصدر السابق، ص. د: ينظر( ( 
 .المُعدّل 969 لسنة (   )من قانون المرافعات المدنية رقم (  / 11)المادة ( ( 
 .المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني رقم (  /  6)المادة ( ( 
 .المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني رقم (  /  6)المادة ( (1
 .5  آدم وهيب النداوي، المصدر السابق، ص. د: ينظر( (5
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 المبحث الثاني

 مفهوم دعوى منع المعارضة

ة ذات رئيسالدعوى المدنية وطبيعتها وتقسيماتها المفهوم الأوّل  نا في المبحثبيّ أن  بعد
في هذا المبحث مفهوم دعوى منع المعارضة وطبيعتها  سنبحث، العلاقة بموضوع البحث

جراءو  ثباتا و إقامتهات ا  وموقف محكمة التمييز الاتحادية  ،ها والتطبيقات القضائية الخاصة بهاا 
 :الآتية في المطالب ،ة تجاه هذا النوع من الدعاوىموقّر ال
 

 الأوّلالمطلب 

 الأخُرىالدعاوى  تمييزها منتعريف دعوى منع المعارضة و

وتتمتع بخصائص  ،أنواع الدعاوى المدنية ىحدإدعوى منع المعارضة  أنّ في  شكّ  لا
جراءو إليه  موضوعها وطبيعة الحق الذي تستندمن حيث تختلف أنّها  إلاّ  الدعوى المدنية ات ا 

ا يشتبه بها من مّ موهذا يتطلب الوقوف على تعريف دعوى منع المعارضة وتمييزها ، ثباتالإ
 :الآتية ه في الفروعسنبحثوهذا ما  ،دعاوى

 

 الأوّلالفرع 

 تعريف دعوى منع المعارضة

ولم  ،القضاءأمام  وجدها القانون لحماية الحقأدعوى منع المعارضة هي عبارة عن وسيلة إنَّ 
عليها في قانون  صَّ ن  وكذلك لم يُ  ، 95 لسنة  11يرد النص عليها في القانون المدني رقم 

وهي اصطلاح قضائي درج على استعماله القضاء العراقي ، 969 لسنة    المرافعات المدنية رقم 
 وهي، ( )   9 لسنة  1  ثم ورد النص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم ، من قراراته كثيرفي 
 .( )في التشريعي العراقيأصليًّا  عينيًّا حقًّا  بوصفه من الدعاوى العينية المتعلقة بحق الملكية تُع دُّ 

وحق الملكية من الحقوق التي عنيت الدساتير والتشريعات في موضوع حمايتها وحرمت 
من  بوصفهامقابل تعويض عادل من دون  نزعهاأو  التعرض لصاحبهأو  المساس بهذا الحق

من دستور جمهورية العراق (   )نصت المادة إذ  ،الحقوق الاقتصادية التي كفلتها دساتير العالم
                                                 

 .  9 لسنة  1  من قانون الرسوم العدلية رقم (    )يُنظ ر المادة  ( )
 . 95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي رقم (  6)المادة ( ( 
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في ، واستغلالها والتصرف بهاويحق للمالك الانتفاع بها ، الخاصة مصونةالملكية  :أولًا )على  115 لسنة 
ذلك  ويُنظَّم، مقابل تعويض عادل لأغراض المنفعة العامةإلّا  يجوز نزع الملكيةلا  :ثانيًا، حدود القانون

ما إلّا  ،ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، في العراقمكان أيّ  للعراقي الحق في التملك في -أ: ثالثاً، بقانون
 حكامتضمن القانون المدني العراقي الأ، وكذلك (ر التملك لأغراض التغيير السكانيظ  حيُ  -ب. بقانون ي  ثن  استُ 

تجاه نزع أيضًا حمايته و  ،التي تتعلق بحماية صاحب هذا الحق في التصرف والانتفاع والاستغلال بملكه التام
الملك  بأنّه القانون المدني العراقي حق الملكية ف  وقد عرَّ  ،غيارغصب هذه الملكية من الأأو  الملكية الخاصة
فينتفع بالعين  ،واستغلالًا  ا ومنفعةً ملكه عينً ا فيما يا مطلقً تصرف به المالك تصرفً أن ي التام من شأنه

 .( )ت الجائزةصرفًاالمملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع الت
إلّا  الاعتداء على هذا الحق بشتى الوسائل التي من شأنها حرمان المالك من ملكهكذلك منع القانون و 
كثر أومن ، ( )امً ع له مقدّ دف  ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يُ  ،التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها حوالالأفي 
 الانتفاعأو  الغصب الذي يحول بين المالك وبين حقه بالتصرف ،عينيًّاحقًّا  ه، بوصفعلى الملكيةا الاعتداء شيوعً ق ائطر 
 .ية التمتع بمنفعة هذا العقارإمكاندون  بين صاحب حق الانتفاع وغاصب العقار الذي يحول أحيانًاالاستغلال و أو 

ظ  لم  هأنّ  إلاّ  منه(  1  - 9 )تناوله لموضوع الغصب في المواد على الرغم من  قانون المدني العراقيأنّ الويُلح 
ذن على وجه يزيل ذن ممن له الإإأخذ مال متقوم محترم بلا )بـالغصب  ف  الفقه الذي عرَّ إلى  ا ذلكتاركً  ،ا لهيورد تعريفً 

  .(1)(سبب شرعيمن دون  حق عليه شيء للغيرأو  الاستيلاء على مال) بأنّه ف  رِّ عُ وأيضًا  ،( )(يده بفعل في المغصوب
 وضع المُدَّعي اليد)مفهوم الغصب في أحد قراراته التي جاء فيها إلى شار أمّا القضاء العراقي فقد أ

ظ أنّ (5) (على الأرض والتصرف بها من دون سند قانوني أو سند اتفاقي وبذلك يكون بحكم الغاصب  ، ويُلح 
العراقي إلى  ، في حين ذهب القانون المدنيه بحكم الغصبشار إلى وضع اليد على عقار وعدَّ أهذا التعريف 

وهو  ،منقولًا  ما أمال سواء أكان عقارً الغصب يقع على الفي العقار أو المنقول، أي إنّ إمكانية تحقق الغصب 
إلّا أنّ القانون المدني  ،من شأنها تحريك مسؤولية الغاصب التقصيرية عن فعله عمال غير المشروعة التيمن الأ

                                                 
 المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي رقم (  11 )المادة ( ( 
 .المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي رقم ( 151 )المادة ( ( 
، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة  عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، ج. د: ينظر( ( 

 .  5طبع، ص
، المطبعة  ية والقانون المدني اليمني، طيحيى محمد عبد الله الخزامي، الغصب واثاره في الشريعة الاسلام. د: ينظر( (1

 .6 ، ص1 1 القضائية، صنعاء، 
أشار إليه    1 / 1 / 9في (   1 الهيأة المدنية للعقار، / 929 )قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم : ينظر( (5

، 1والاصلاح الزراعي، جالقاضي لفتة هامل العجيلي، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القسم المدني 
 .5 ، ص  1 مطبعة الكتاب، بغداد، 



 

  ))17)) 

الغاصب إذا يضمن )أن  إذ نصت المادة المذكورة على ،منه جزاء الغصب(  9 )د في المادة العراقي قد حدّ 
 .(يهتعدّ أو من دون  يهتلف كله أو بعضه بتعدّ أتلفه أو ضاع منه أو أأو  لمغصوباستهلك المال ا

عفى مالك المال من عبء إثبات الخطأ، أويتضح ممّا تقدّم أنّ المشرّع افترض الخطأ لدى الغاصب و 
من (  9 )ثبت مسؤولية الغير عن ذلك استنادًا إلى حكم المادة أى الغاصب من المسؤولية حتى لو عف  ولا يُ 

من حد أالغاصب وبين الغاصب، فإذا غصب  التي ساوت في الحكم بين غاصبالقانون المدني العراقي 
ن شاء ضمنه للغاصب الأوّل أو الغاصب إر لمغصوب منه مخيّ اتلف في يده فأتلفه أو أالغاصب المال المغصوب و 

ل والباقي للثاني، وللغاصب الأوّل في حال تضمينه أن يرجع على وّ له أن يضمن مقداره منه للأ الثاني، وكذلك
ذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأوّلالغاصب الثاني،  ، ولذلك وعلى وفق النص المتقدّم فإنّ حالة وا 

بفعل قوة قاهرة، وكذلك الغاصب الأوّل من المسؤولية ما لم يكن التلف والهلاك  يغصب الغاصب لا  تعف
 .( )دبيمالك المال عن الضرر الأ يكون الغاصب مسؤولًا عن تعويضلا 

مسؤولية الغاصب ذات طبيعة مزدوجة تتضمن العنصر الجزائي والعنصر  جدر الإشارة إليه أنّ توممّا 
ضفى أالمشرّع قد  ولذلك نجد أنّ  ،ذلك حماية حق المالك في الاستئثار بملكهع في المدني معًا وهدف المشرّ 

ممّا تقدّم نخلص إلى تعريف دعوى و ، ( )الصفة الإجرامية على بعض صور الغصب ووضع عقوبات لها
إلى حماية حق الملكية أو أحد الحقوق العينية، فرافع دعوى  بأنّها دعوى عينية عقارية تهدف منع المعارضة

ويطلب تقريره في مواجهة م نْ ينازعه فيه أو  عليهبالحق يدعي أنّه مالك العقار أو صاحب حق عيني المطالبة 
 .يعتدي عليه

 الفرع الثاني

 الأخُرىن الدعاوى متمييز دعوى منع المعارضة 

يشير ا نجد نصً لا  المُعدّل 969 لسنة (   )قانون المرافعات المدنية رقم إلى  بالرجوع
 دىأفرزه التطبيق أواقع العملي وما أنّ الإلّا  ،ن بدعوى منع المعارضةف الآعر  ما يُ إلى  صراحة
عقد بلا  في حالات المستأجرين لعقارات ، ولا سيّماف بدعوى منع المعارضةعر  ظهور ما يُ إلى 
ولكثرة هذه الحالات  ،يواجهون دعاوى من المؤجرين بغصب العين المأجورةإذ  ،تحريري إيجار

                                                 
يتناول حق التعويض )المُعدّل على أن   95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي رقم (  / 15 )نصت المادة ( ( 

على الغير في حريته أو عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو  عد  الضرر الأدبي كذلك فكل ت  
 (. عن التعويضفي اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولًا 

من قرار (  )المُعدّل والمادة  969 لسنة     من قانون العقوبات رقم ( 152)والمادة (  12) المادة يُنظ ر مثلًا ( ( 
 .991 /  / 9 في ( 6 )رقم ( المنحل)مجلس قيادة الثورة 



 

  ))18)) 

أن  لمواجهة مثل هذه الحالات ومع ذلك يمكن دعاوىهذا النوع من ال ،ابتدع القضاء العراقي
 :ي، وعلى النحو الآتالُأخرىنميز بعض الفروقات بين دعوى منع المعارضة والدعاوى 

 
 تمييز دعوى منع المعارضة عن دعوى منع التعرض -أوّلاً 
كانت الحيازة غير إذا  من قبل مالك العقار على حائز العقارتقُام  دعوى منع المعارضةإنّ 
هذه فإنّ  ولذلك، ( )ح له الانتفاع به من مالكهب  ولم يُ  غاصبكأن يكون الحائز ، مشروعة

 أنّ  في حين، انا سابقً مدني عراقي كما بيّ ( 151 )و (92 )ها في المواد أساسالدعوى تجد 
، ينال الحيازة تعرّضأو  اعتداءأيّ  ردإلى  هي من الدعاوى التي تهدف تعرّضدعوى منع ال

بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز أو  وضع مادي يسيطر فيه شخص بنفسهوالحيازة 
ها القانوني أساستجد  تعرّضودعوى منع ال، ( )من الحقوقحقًّا  يستعمل بالفعلأو  ،التعامل فيه
التي  المُعدّل 969 لسنة (   )من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (   )في المادة 

وهي تقتضي  تعرّضدعوى منع ال)منها على (  )نصت الفقرة إذ  ،عالجت دعاوى الحيازة
دعوى منع المعارضة تتعلق بحق  أنّ  في حين ،(للحائز لم يبلغ حد نزع اليد تعرّضحصول 
في حين  ،لإقامتهاالحقوق العينية الواردة عليه وهذا يتطلب ثبوت الحق بالملكية أحد  أو الملكية

من الدعاوى  تعرّضدعوى منع التُع دُّ  إذ ،وضع اليد إثبات تعرّضدعوى منع ال ةيكفي لإقام
مالك  لا  لمال الذيفيما يخصُّ ا (الحوز)أو  (وضع اليد)المتعلقة بالحيازة واستعمل الفقه كلمة 
أو  ويعني السيطرة المادية للحائز)العنصر المادي الأوّل  له وهذا يتطلب تحقق عنصري الحيازة

والثاني ، يهدمهأو  يؤجرهأو  يسكنهأو  ستعمال العقار الذي يحوزهاالظهور بمظهر المالك ك
انصراف نية الحائز لتملك العقار آخر  العنصر المعنوي ويعني فيه اكتساب الحق وبمعنى

كون حيازته أن ت كذلك يشترط في حيازة الحائز، ( )(ملكهإلى  ضافة بهبالتملك والإ دّعاءوالا
، كتنفهاأن ي الهدوء الذي يجبأو  استمرارهاأو  علنيتهافي شائبة قد تؤثر أو  عيبأيّ  خالية من

أو  فعلي مادي تعرّضهمها وقوع أتطلب تحقق شروط ت تعرّضدعوى منع ال إقامةفإنّ  ولذلك
حيازته مستقرة  أن تكونو  تعرّضالدعوى خلال سنة من تاريخ وقوع التقُام  وأنّ  ،تصرف قانوني

                                                 
ايناس جبار، دعاوى منع المعارضة تشيع في المحاكم لحلحلة أزمات الدور المستأجرة، مقال منشور في موقع : ينظر( ( 

 .www.hic.iqلكتروني على على الرابط الإمجلس القضاء الأ
 .المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراق رقم (  / 15  )المادة ( ( 
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من لا بُدّ  أخيرًاو ، ( )تعرّضحتى يستطيع رفع دعوى منع ال في الأقلومستمرة لمدة سنة كاملة 
ستند على تحقق شروط الحيازة أن ي يجب تعرّضحكم الصادر في دعوى منع الأنّ الإلى  شارةالإ

 .( )الصحيحة التي نص عليها القانون
 
 الملكية إثباتالتمييز بين دعوى منع المعارضة ودعوى : ثانيًا

 إقامةا ثبوت حق الملكية لرافعها قبل قامتهدعوى منع المعارضة يشترط لإ أنّ  نابيّ أن  سبق
دعوى المطالبة بالملكية أنَّ في حين ، يعتدي عليهأو  ه فيهم نْ ينازعالدعوى لتقرير حقه في مواجهة 

ن صاحبه من يمكّ  أن الملكية من شأنه إثباتالحكم الصادر بوأنّ  ،نفي هذا الحقأو  إثباتتتعلق ب
على الشيء محل الملكية كافة ا للسلطات المحتملة جامعً حقًّا  بوصفه التمتع بخصائص الملكية 

للغير من مزاحمة المالك بالاستئثار مانعًا  حقًّا بوصفه و ، وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف
يسقط بعدم الاستعمال لا  ولذلك فهو ؛ادام محله باقيً ما أيضًا دائما حقًّا  بوصفه و  ،بمزايا الملكية

حماية الحق العيني إلى  دعوى منع المعارضة تهدف أنّ  في حين، ( )نولايجوز توقيته بزمن معيّ 
تقبل دعوى لا  ولذلك، ين بعد ثبوتهاالآخر  لها من تعرّضالملكية في حال ال حقوقكالملكية وحماية 
كانت أو  ،لم تثبت ملكيته عليهأو  ،الدعوى غير مملوك لرافع الدعوىكان محل إذا  منع المعارضة
دعوى  تستأخرإذ  ،وهذا هو اتجاه القضاء العراقي ،ة لأغراض التسجيلداريات الإجراءفي طور الإ

ذهبت محكمة استئناف إذ  ،الملكية إثباتالمتضمن  منع المعارضة لنتيجة طلب التسجيل المجدد
العقار موضوع الدعوى غير  أنّ ) إلى 6 1 بقرارها الصادر عام ( يزيةبصفتها التمي)القادسية 

ثبات ملكية العقار هي لجنة إالجهة المختصة بوأنّ  مسجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة
أحكام قانون التسجيل العقاري وبالنتيجة يتعذر السير بدعوى منع المعارضة على وفق  تثبيت الملكية

تم جعل دعوى منع أن ي يجبممّا  ،سم مالكهامن دعاوى الملكية مع عدم تسجيل العقار ب بوصفها
 .(1)(المعارضة مستأخرة لحين البت بملكية العقار

                                                 
سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام المرافعات، دراسة تحليلية في شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، . د: ينظر( ( 

لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي رقم ( 51  )، كذلك تنظر المادة 6  ، ص 92 عة المعارف، بغداد، مطب
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 .المُعدّل 969 لسنة (   )من قانون المرافعات المدنية رقم ( 1/   )يُنظ ر المادة ( ( 
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 الجديدة عمالالتمييز بين دعوى منع المعارضة ودعوى وقف الأ: ثالثاً
من قانون المرافعات المدنية (  /   )الجديدة في المادة  عمالدعوى وقف الأى النص علور د  

جديدة لم تتم  أعمالجرّاء  للحائز من تعرّضوهي تقتضي حصول  ،المُعدّل 969 لسنة (   )رقم 
في حين وهي بذلك تختلف عن دعوى منع المعارضة في كونها تتعلق بحماية الحائزة ، تهدد الحيازة

 أعمالبل  ،حالًا ا تعرّضالجديدة ليست  عمالودعوى وقف الأ، بحماية المالكدعوى منع المعارضة تتعلق أنّ 
التي لو تمت  عمالفي هذه الدعوى هو الحائز الذي تضرر من هذه الأ المُدَّعيو ، اتعرّضلو تمت لأصبحت 

المعارضة دعوى منع في حين أنّ ، شرع بهام نْ على  عمالتمام هذه الأإقبل تقُام  لحيازته وهي ال تهديدً تشكّ 
دعوى منع فإنّ ومن ث مَّ  ،صاحب حق عيني على الملك لكل من يهدد هذا الحق الثابتأو  يقيمها المالك

 ،شأن لها بموضوع الحق لا  الجديدة عمالدعوى وقف الأفي حين أنّ المعارضة تحمي حق الملكية في ذاتها 
 ؛( )وهذه قاعدة ملزمة لأطراف الدعوى والمحكمة، يجوز الجمع بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة لا ومن ث مَّ 

كان موضوع الدعوى إذا  الجديدة عمالعدم قبول دعوى وقف الأإلى  قضاء العراقي قد اتجهأنّ ال ولذلك نجد
القول إلى  بصفتها التمييزية محكمة استئناف بغداد الرصافة ذهبتإذ  ،كان نوعها اّ أيً  يتعلق بحقوق الملكية

من المادة (  )وفق الفقرة على جديدة  أعمالا وقف بأنّه المحكمة ذهبت في تكيفها للدعوىن ا)......
الجديدة هي صورة من صور الحيازة  عمالدعوى وقف الأوأنّ  من قانون المرافعات المدنية(   )

في ، هدد حيازتهأن ت جديدة لم تتم من شأنها أعمالجرّاء  للحائز من تعرّضالتي تقتضي حصول 
فإنّ  الدعوى هم ملاك شركاء على الشيوع في العقار موضوع الدعوى لذلك أطرافمن  إثباتأنّ حين 

 .( )(المنازعة بينهم هي منازعة حول الحقوق المترتبة على الملكية الشائعة لهم في العقار المذكور
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 المطلب الثاني

 اإقامتهطبيعة دعوى منع المعارضة وشروط 

 ا في الفروعإقامتهشروط ومن ث مَّ  طبيعة دعوى منع المعارضةفي هذا المطلب  سنبحث
 :الآتية

 الأوّلالفرع 

 طبيعة دعوى منع المعارضة

 

ا ا فقهيًّ هنالك خلافً وأنّ  صور الدعوى المدنيةإحدى  دعوى منع المعارضة أنّ  بيناأنّ  سبق
وكان لكل  ،شخصيًّاحقًّا  أم ،(رخصة)سلطة  تشكّلكانت إذا  طبيعة الدعوى المدنية فيمافي 

كانت الدعوى هي ذات الحق إذا  ظهر خلاف فقهي فيما، وكذلك سانيدهأاتجاه فقهي مبرراته و 
دعوى هي ليست ذات أنّ ال تقريرإلى  وانتهى الخلاف، وسيلة لحماية هذا الحقأم  ،الذي تحميه

، هاإنكار يمكن لا  ترتبط بعلاقة وثيقة مع هذا الحق -الدعوىأي  –الحق الذي تحميه ولكنها 
إلّا  وجدت لحمايته؛ لكونها فالدعوى وسيلة لحماية الحق وليس الحق ذاته وهي مرتبطة بالحق

 والدعوى فكرةً  ،موضوعيةً  حق فكرةً البوصف مرحلة الاندماج إلى  يصللا  هذا الارتباطأنّ 
 أنّ  نتيجة مفادهاإلى  نخلصتقدّم  وممّا ،( )ولكنها على علاقة كعلاقة النتيجة بالسبب ،ةً إجرائي

دعوى منع المعارضة لم ينص وأنّ  ،دعوى منع المعارضة هي وسيلة لحماية الحق الموضوعي
 لا  الدعاوىبأنّ  قاعدة العامة تقضيأنّ ال ذلك، في قانون المرافعات المدنية النافذالمشرّع  عليها

 الدعاوى أسماءا فيمكن تحديد حصرً المشرّع  الحقوق العينية التي يحددهاأمّا  ،ىسمَّ ن ولا تُ عيَّ تُ 
طلاقه على بعض الدعاوى إعلى  ح  ل  للحقوق التي تحميها ومنها على سبيل المثال ما اصطُ تبعًا 

ودعوى الشفعة ودعوى عدم نفاذ ، كدعوى الاستحقاق ودعوى وضع اليد ودعوى الحيازة
مقررة لحماية  ؛ لأنّهاالعينيةدعوى منع المعارضة من الدعاوى تُع دُّ ، وكذلك ( )لخإ.. تصرفًاالت

صاحب الحق العيني عليه أو  الحق العيني كحق الملكية الهدف منها المطالبة بحق مالك العقار
نْ ينازعبمواجهة   .( )يتعدى عليهأو  ه فيهم 
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 الفرع الثاني

 شروط قبول دعوى منع المعارضة

، نهايتطلبها القانون ويدوّ المقصود بشروط قبول دعوى منع المعارضة هي المقتضيات التي 
الحكم فإنّ  ولذلك، موضوعهافي فالبحث في شروط قبول الدعوى هو بحث سابق على الدخول 

يشترط لقبول الدعوى  لا  آخر ومن جانب، بموضوعهاا يعني بالضرورة حكمً لا  بقبول الدعوى
لقانوني الحق في مركزه اأو  هدر حقهأأمام القضاء وجود نص في القانون يجيز رفعها فلكل من 

، ومن ث مَّ دعوى منع المعارضة هي دعوى مدنيةإنَّ  ،القضاء لطلب حماية هذا الحقإلى  اللجوء
من ( 6)و (5)و (1)و ( )وقد تناولت المواد ، دعوىأيّ  تنطبق عليها الشروط العامة لقبول

، والخصومة، هليةالأ)فرها في الدعوى وهي اقانون المرافعات المدنية الشروط الشكلية الواجب تو 
 ةأيّ  لإقامةساس الشرط الأ بوصفه ( المصلحة)فقه اكتفى بشرط أنّ ال في حين نجد، (والمصلحة

المصلحة التي تبرر وأنّ  ،ليحقق حمايته المُدَّعيوالمصلحة هي الفائدة التي يحصل عليها ، دعوى
اعتداء  ردّ أو ، قانوني مركزأو  ،تقرير حقإلى  قبول الدعوى هي المصلحة القانونية التي تستند

هذا المعيار هو على وفق  فرهااتصبح الشروط الواجب تو إذ  ،التعويض عن ضررأو  ،على حق
، شروط قبول دعوى منع المعارضة إيجازب سنبحثو ، ( )ية التقاضي والخصومةأهلوجود حق و 

 :وعلى النحو الآتي
 

ا منع المعارضة متمتعً  من طرفي دعوىكُلٌّ كون أن ي يجبإذ  :أهلية التقاضي :أولًا 
لّا  ،ستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوىلا ية اللازمةهلوهي الأ، بأهلية التقاضي أن  وجبوا 

ية المقصودة هنا هي أهلية هلوالأ، ( )ا في استعمال هذه الحقوقيقوم مقامه قانونً م نْ نوب عنه ي
وقانون رعاية  ( )القانون المدني العراقيية الواردة في هلالأ إلى أحكام داء التي يرجع فيهاالأ

أو  ية غير متوافرة فيهأهلى شخص عط  أن يُ  ية من النظام العام فلا يجوزهلوالأ، (1)القاصرين
الانتقاص منها أو  يجوز الحرمان من أهلية موجودةلا ، وكذلك نقص عنده منهاع عليه فيما وسَّ يُ 

تكون المحكمة ملزمة بالتدقيق بأهلية رافع ولذلك ، وكل اتفاق على شيء من ذلك يقع باطلًا 
في دعوى ( عليه المُدَّع ى)ولو لم يرد دفع بعدم صحتها ويجوز للخصم  ،االمعارضة دعوى منع
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أحد  ية فيهلتخلف شرط الأ؛ لأنّ هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى إيرادمنع المعارضة 
ويكون حضور وكيل عنه في الدعوى ، بطل الحكم الصادر في الدعوىأن ي الخصوم من شأنه

 .( )يعطيه لا  فاقد الشيءولأنّ  ،يملك حق توكيل الغيرلا  يةهلفاقد الأإذ إنّ  ،باطلًا 
 
ه حكم إقرار ا يترتب على عليه خصمً  المُدَّع ىكون أن ي اشترط القانون :الخصومة: يًاثان

ومع ذلك ، بشيء على تقدير ثبوت الدعوى ملزمًاأو  محكومًايكون وأن  منه إقراربتقدير صدور 
ه القانون ع دَّ وخصومة من ، مال الوقففيما يخصُّ  جاز القانون خصومة الولي والوصي والقيمأ

إلى  والخصومة في الدعوى تنصرف، ( )هإقرار ينفذ فيها  لا  التي حوالحتى في الأ خصمًا
 ؛عليه الذي يزاحمه في حقه ويعتدي عليه المُدَّع ىو ( رافع دعوى منع المعارضة) المُدَّعيطرفيها 

عليه حتى تنعقد الخصومة في الدعوى التي  للمدَّعى خصمًاكون أن ي يجب المُدَّعيأنّ  ذلك
وهذه الصفة ، به المُدَّع ىصاحب الحق  المُدَّعي؛ لأنّ ،عى عليهدَّ ومُ  ع  تقوم على طرفين مدَّ 

منازع أو  به المُدَّع ىعليه هو منكر للحق  المُدَّع ىو ، خصومتهأي  ،ل دعواهقب  مطلوبة فيه حتى تُ 
في دعوى منع المعارضة قد يكون  المُدَّعيو  ( )المال محل النزاعأو  ا للحقكان حائزً أو  فيه

المغارس بشرط تثبيت حق أو  الزراعية الأرضمالك أو  ا لحق المنفعةمالكً أو  مالك العقار
وكذلك ، صرفًاملكًا راضي المملوكة لأفيما يخصُّ ا العقاريالمغارسة في سجلات دائرة التسجيل 

زالة شيوعه وخرج من ملك إ تالعقار الشائع قد تمّ  ألاَّ يكون الشريك في المال الشائع بشرط
في  ةموقّر محكمة التمييز الاتحادية الإليه  وهذا ما ذهبت ،المزايدة العلنية إجراءالشركاء بعد 

يمنع لا  شيوع العقار إزالةبمجرد صدور حكم ب )....الذي جاء فيه    1 قرارها الصادر عام 
كان إذا  تسليمهمن دون  أو تسليم العقار عادةدعوى منع المعارضة لإ إقامةالمالك الشريك من 

طالما وقت رفع دعوى منع المعارضة لم يتم بيع العقار ، ينالآخر  الشركاءأحد  غاصب سهامه
سم المشتري الجديد وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز اتسجيله ببالمزايدة العلنية ولم يتم 
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مع ، ( )(   1 / الموسعة المدنية هيأةال)الصادر من بموجب القرار مؤخرًا ةموقّر الاتحادية ال
؛ كذلك تكون الدعوى واجبة الردفإن كان  ،في العقار شريكًاعليه  المُدَّع ى ألاَّ يكون ملاحظة
الشريك بتسليم العقار الذي هو شريك فيه وهذا ما استقرت عليه محكمة إلزام  يمكنلا لأنّه 

 .( )....(من قراراتها كثيرفي  ةموقّر التمييز الاتحادية ال
ت له أرض مملوكة للدولة قبل ص  صِّ خُ م نْ في دعوى منع المعارضة  المُدَّعيوقد يكون 

تسجيل عقار لحالات التخصيص ف بدعوى منع معارضة عر  وهي ما تُ   11 / 1/ 9تاريخ 
في (  2   )مشمولة بقرار مجلس الوزراء المرقم ؛ لكونها التي جرت قبل التاريخ المذكور

فلا تكون مشمولة   11 / 1/ 9حالات التخصيص الصادر بعد تاريخ أمّا  ،115 /9/  
الدعوى من قانون التسجيل العقاري وتكون (  2 )بالقرار المذكور وتطبق عليهم نص المادة 

محكمة التمييز الاتحادية في قرارها إليه  وهذا ما ذهبت، ( )واجبة الرد في مثل هذه الحالة
 إضافةً لوظيفتهعليه  المُدَّع ىإلزام  ن طلبواالمُدَّعينّ إ )....الذي جاء فيه    1 الصادر عام 

ذ إنّ ه من قبل مورثهمؤ شراتمّ  الذي... بمنع معارضته في تسجيل العقار التحقيقات التي ، وا 
ن حق للمُدَّعيعدم وجود سبب قانوني يبيح إلى  جرتها محكمة البداءة والاستئناف انتهتأ

أمّا  ،(1)(اوليات تخص البيعتوافر  هم لعدمباسمالمطالبة بمنع معارضة البلدية في تسجيل العقار 
على أو  الملكيةالمعتدي على حق أو  منع المعارضة فهو المتجاوز دعاوىعليه في  المُدَّع ى

 شخصًاسواء كان  ،غ قانونيمسوّ أو  وجه حقمن دون  وهو واضع اليد صاحب حق المنفعة
على ورثة وتقُام  ،لولايتهإضافةً الدعوى على وليه تقُام  اكان قاصرً فإذا  ،معنويًّاأو  طبيعيًّا

اليد على وا هم واضعي ؛ لأنّهم أصبحللتركةإضافةً  لا  المتوفي الغاصب بصفتهم الشخصية
وهذا ما استقر عليه القضاء  ،الغصب ليس له علاقة بالتركةولأنّ  ،ثهمالعقار وليس مورّ 
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  ))25)) 

إنَّ )إلى   99 في قرارها الصادر عام  ةموقّر ذهبت محكمة التمييز الاتحادية الإذ  ،العراقي
 إقامةعلاقة له بالتركة ولا يتطلب  لا  بالغصب دّعاءموضوع الدعوى يتعلق بالغصب والا

اتجاه المحكمة برد الدعوى لعدم توجه الخصومة بسبب فإنّ  التركة لذلك، فضلًا عن الدعوى
 .( )(قانونإلى  يستندلا  للتركةإضافةً ا إقامته

بدل من دون  عليه الزوجة الممنوحة حق السكنى لمدة ثلاث سنوات المُدَّع ىوقد يكون 
شغال بعد الشخصية في دار مطلقها في حال استمرارها بالإ حوالبحكم صادر من محكمة الأ

دعوى منع  إقامةيد ضمان ويحق لمطلقها إلى  مانةأتنقلب يدها من يد إذ  انقضاء تلك المدة
باحة إب المُدَّعيعليه شاغل عقار  المُدَّع ىوقد يكون ، ا من الشواغلالمعارضة وتسليم الدار خاليً 
وعند مطالبة المالك بتسليم العقار يمتنع شاغل العقار عن  معيّنةالاستغلال والانتفاع لمدة 

دعوى منع المعارضة على شاغل العقار الممتنع عن  إقامةالتسليم وعند ذلك يكون للمالك حق 
 المُدَّع ىوقد يكون  ،تنقطع عند المطالبة القضائية للمُدَّعيالممنوحة  باحةأنّ الإ التسليم ذلك

بعد  عدم التصرف على العقار الممتنع عن رفع شارة الحجز عنهأو  عليه واضع شارة الحجز
 .( )وضع الحجز أسبابزوال 
 
كون لرافع دعوى منع المعارضة فائدة قانونية تعود عليه في حال أن ي يجب :المصلحة: ثالثاً

الاستيثاق أو  هؤ فالغرض من الدعوى حماية الحق واقتضا، الحكم بالطلبات الواردة في عريضة الدعوى
شرط المصلحة يتناول وجود الحق في فإنّ ومن ث مَّ  ،أدبيةأو  الحصول على ترضية ماديةأو  ،له

 ،غير مجهولةأي  ،ويشترط في المصلحة أن تكون معلومة، ( )حمايتهأو  مباشرة الدعوى لتقرير الحق
أو  بمعنى غير معلقة على شرط ،تكون حالةوأن  يصح المطالبة بشيء مجهول من القضاءلا  إذ

 لا  إذ ،غير مستحيلةأي  ،المصلحة ممكنة أن تكونو  ،داءحق مستحق الأالأي إنّ  ،أجلإلى  مضاف
 كون المصلحة محققة بمعنىأن ت يجبوأيضًا  ،قانونية مأ التزام بمستحيل سواء كانت الاستحالة مادية

إذا  الدعوى إقامة استثناءً المشرّع  جازأ ومع ذلك وليس محتملًا  فعلًا نزاع على الحق قد حصل أنّ ال
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وكذلك يجوز  ،لحاق الضرر بذوي الشأنإالتخوف من إلى  وهنالك ما يدعو ،كانت المصلحة محتملة
مصاريف  المُدَّعيجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل راعي الأأن ي بحق مؤجل على دّعاءالا

مركز أو  حقإلى  كون مستندةأن تأي  ،تكون قانونية أن كذلك يشترط في المصلحةو ، ( )الدعوى
لّا  ،المركز القانونيأو  هذه الدعوى بحماية الحق قانوني بحيث تقوم لا  المصلحة؛ لأنّ ت الدعوىدَّ رُ وا 

وهذا هو اتجاه محكمة ، كانت في نطاق القانون وغير مخالفة للنظام العام والآدابإذا إلّا  ى بذاتهاحم  تُ 
الحكم الصادر بمنع ) أنّ  إلى   1 ذهبت في قرارها الصادر عام إذ  ةموقّر الاتحادية الالتمييز 
وتسليمها له خالية من الشواغل جاء  ،بالشقة السكنية موضوع الدعوى للمُدَّعيعليه  المُدَّع ىمعارضة 
عليه وضع  المُدَّع ىوأنّ  المُدَّعيالشقة المذكورة مسجلة باسم بأنّ  أيدأن ت للقانون بعد موافقًاو  صحيحًا

ذ إنّ  ،اشتراها من المالكة السابقةأن  سبق لهأنّه  أساسعلى  ،سند قانونيمن دون  اليد عليها هذا وا 
 ،وفق سند السجل العقاريعلى لها  مالكًا أصبحالذي  المُدَّعييمكن الاحتجاج به تجاه لا  الدفع
كأن يكون  ،أُخرى وهنالك شروط، ( )(عليه متابعة حقوقه اتجاه المالكة السابقة المُدَّع ى إمكانوب

درجة البتات وحجة بما فصلت  ازً ئحا عدُّ يُ ؛ لأنّه موضوع الدعوى لم يسبق الفصل به وصدر حكم باتٌّ 
ينزع اختصاص لا  هذا الاتفاق؛ لأنّ هنالك اتفاق سابق على التحكيم وألاَّ يكون ،( )فيه من حقوق

دعوى المتعلقة أنّ ال، وكذلك (1)قائمًايمنعها من سماع الدعوى مادام شرط التحكيم أنّه  إلاّ  ،المحكمة
ذهبت إذ  ،في محكمة محل العقارتقُام  أن بحق عيني كما هو الحال في دعوى منع المعارضة يجب

 وحيث)إلى    1 الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية بقرارها الصادر عام / محكمة استئناف بغداد
لذا ، مرافعات مدنية( 6 )للمادة استنادًا تعلقت بحق عيني إذا  في محكمة محل العقارتقُام  دعوىأنّ ال

أخل بصحة ممّا  لت ذلكفغأنّها إ وحيث، الدعوى حسب الاختصاص المكاني إحالةكان على المحكمة 
عادةنقضه و قرّر  الحكم لذا  .(5)...(تقدّمما لاتباع  محكمتهاإلى  الدعوىإلى  ا 
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 المطلب الثالث

 هاإثباتات دعوى منع المعارضة ووسائل إجراء

أمام  هاإثباتات العملية لدعوى منع المعارضة ووسائل جراءفي هذا المطلب الإ سنبحث
 :تيينالقضاء في الفرعين الآ

 

 الأوّلالفرع 

 ات العملية لدعوى منع المعارضةجراءالإ

ات التي تتخذها المحكمة التي تنظر في موضوع دعوى جراءبرز الإأفي هذا الفرع  سنبحث
ا للدخول في ا بعد التأكد من التبليغات والخصومة والاختصاص تمهيدً هذا طبعً و ، منع المعارضة

 :ات تشملجراءوهذه الإ ،دلة وترجيحهاالدعوى ومناقشة الأ أساس
صاحب حق أو  المالكدعاوى الملكية التي يقيمها إحدى  دعوى منع المعارضة هيإذ إنَّ  . 

ذلك فإنّ  ،ميرية المملوكة للدولةي الأراضكصاحب حق التصرف في الأ ،عيني على العقار
يقتضي من المحكمة التحقق من الملكية مع ضرورة ربط صورة قيد حديثة للعقار موضوع 

وهذا هو اتجاه محكمة التمييز  ،فيها شريكً أو  للعقار مالكًا المُدَّعيكون  الدعوى للتحقق من
 إلزامالحكم الصادر ب)إلى أنّ  6 1 ذهبت في قرارها الصادر عام إذ  ةموقّر الاتحادية ال

بالدار موضوع الدعوى صحيح وموافق للقانون بعد  للمُدَّعيعليهم بمنع معارضتهم  المُدَّع ى
شغالو  المُدَّعيالعقار مسجل باسم بأنّ  من التحقيقات الجارية في الدعوى تبيّنأن   المُدَّع ى ا 

مثل هذا الدفع غير منتج فإنّ  ،هم مؤتمنين عليه من المالك السابقأنَّ عليهم له بداعي 
المالك إلى  تنتقللا فإنّها  من المالك السابق باحةعلى فرض وجود الإ؛ لكونه بالدعوى
 .( )(بالمطالبة القضائية تنقطعوأنّها  الحالي

ومن  ،( )تحقيقاتها بشأن ذلك إجراءببيان ماهية المعارضة ليتسنى للمحكمة  المُدَّعيتكليف  . 
والوقوف على دفوعه التي  دّعاءصحة الا نع جابةعليه بالإ المُدَّع ىالمحكمة  ث مَّ تكلّف
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أمّا  ،وجه حق تحققت واقعة الغصبمن دون  لعقاراشغاله إعليه ب المُدَّع ى قرّ أفإذا  ،هايقدّم
وبموافقة منه فتهمل  المُدَّعيمن  إباحةه للعقار كان بإشغالبأنّ  عليه المُدَّع ىدفع إذا 

 .( ) تنقطع بالمطالبة القضائية باحةالإ؛ لكون المحكمة هذا الدفع
ثبات مشروعية إعليه واقعة الغصب ففي مثل هذه الحالة يجب عليه  المُدَّع ىنكر أاذا  . 

وهنا تسأل ، إيجاره يشغله بموجب عقد وأنَّ مستأجر للعقار ؛ لكونه ادفعً  يقدّمكأن  شغالالإ
عقد  إثباتأنكر العقد عندها يتحول عبء فإذا  للتأكد من صحة الدفع المُدَّعيالمحكمة 

فتمنحه المحكمة حق توجيه  ثباتوفي حالة عجزه عن الإ ،عليه المُدَّع ىعلى  يجارالإ
نكر أإذا أمّا  ،( )ثباتمن قانون الإ(    ) لمفهوم المادةا طبقً  للمُدَّعياليمين الحاسمة 

 إثباتب المُدَّعيمحكمة الموضوع  تكلّففعند ذلك  شغالعليه واقعة الغصب والإ المُدَّع ى
واقعة  إثباتوللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في ا دعواه والاستماع للبينة الشخصية موقعيً 

لمفهوم المادة ا الغصب وتقدير البينة الشخصية من الناحيتين الموضوعية والشخصية طبقً 
ة في قرارها موقّر وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاتحادية ال، ( ) ثباتمن قانون الإ(   )
 المُدَّعيحالة الغصب غير متحققة وتكون دعوى إنَّ )الذي جاء فيه  5 1 لصادر عام ا

عليه بطلب منع معارضته له في الشقة السكنية موضوع الدعوى  المُدَّع ىالمقامة على 
 مبرم بينه وبين شريك إيجارعليه مستأجر لها بموجب عقد  المُدَّع ىبأنّ  تأيدإذ  واجبة الرد

 .(1)(صالة عن نفسه ووكالة عن بقية الشركاءأ يجاربرم عقد الإأفي العقار آخر 
الكشف الموقعي على العقار موضوع الدعوى بصحبة خبير  إجراءعلى محكمة الموضوع  .1

ات مشيّدبعاده والأمساح وتكليفه بتقديم تقرير يرفق به مرتسم يوضح فيه مساحة العقار و 
كانت الدعوى منع معارضة إذا إلّا  المهمة موروغيرها من الأُ  ،وجدتن إ والمغروسات فيه

ذلك يكون في حالة غصب ؛ لأنّ فيها لتكليف المساح بتنظيم مرتسمبين الشركاء فلا حاجة 
ة في قرارها الصادر موقّر وفي هذا ذهبت محكمة التمييز الاتحادية ال، غيارمن الأ العقار
 الشركاء على شريكأحد  دعوى منع المعارضة من قبل إقامةعند )القول إلى  5 1 عام 
حالة ؛ لأنّ ه جزء من الحكم عند التنفيذوتعدُّ  ام مرتسمً نظّ أن ت ليس للمحكمةفإنّه   آخر
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ما على وفق  جنبيأمرتسم توضيحي يكون في حالة غصب العقار من قبل شخص  إعداد
 موقعيًّاوللمحكمة الاستماع للبينة الشخصية ، (من القانون المدني( 92 )تقضي به المادة 

في إليها  ولا مانع من الاستماع المُدَّعيعليه دعوى  المُدَّع ىأنكر إذا  الكشف إجراءعند 
 تعرّضلا دلاء بالشهادة موقعيً ية الإإمكانكعدم  ،ذلكإلى  تدعو أسبابوجدت إذا  المحكمة

عليه  المُدَّع ىو  المُدَّعيوفي حال تناقض البينة الشخصية لكل من ، إكراهأو  الشاهد لتهديد
 يعدّ و الآخر  الطرف طرفي الدعوى علىأحد  فللمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح شهادة

 ، ( )خصمهإلى  ومنحه حق توجيه اليمين الحاسمة ثباتعن الإ عاجزًا خيرالطرف الأ
 إجراءقرار المحكمة ب تاريخقوم المحكمة بتنظيم محضر المعاينة للعقار يتضمن أن ت يجب .5

 المُدَّعيالاشخاص المرافقين للمحكمة وهم المعاون القضائي و  أسماءالكشف و أو  المعاينة
الكشف عليه مع  إجراءتمّ  عليه ووكلائهم والخبير المساح مع وصف للعقار الذي المُدَّع ىو 

بمرتسم فني يوضح فيه مساحة الجزء ا تقرير معززً  بإعدادتكليف الخبير المساح إلى  شارةالإ
كان هذه الجزء يقع إذا  وبيان فيما ،الطول والعرض وبيان قيمتهمن حيث بعاده أالمغصوب و 

رد تقريره من ثلاث نسخ مع أن ي على ،مساحة العقار موضوع الدعوى من عدمهضمن ب
يتم تثبيت ذلك مع ختم  المُدَّعيجور الخبير من أُ م سلُّ توفي حالة  ،جرة الخبير المساحأُ تقدير 

أن  وبعد، مع تعيين تاريخ المحضر ،شخاص الحاضرين معهالمحضر وتوقيع القاضي والأ
دلة ألها من توافر  ماعلى وفق  يتخذ القرار المناسب أعلاهات جراءستوفي المحكمة الإت

 .رد الدعوىأو  بمنع المعارضة دّعاءجابة الاإبأمّا  ،ثباتالإ
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 الفرع الثاني

 دعوى منع المعارضة إثبات

رقم  ثباتتخضع دعوى منع المعارضة شأنها شأن الدعاوى المدنية لأحكام قانون الإ
هذا القانون  إصدارهدف من أنّ ال ه الموجبةأسبابالذي جاء في  المُعدّل 929 لسنة ( 12 )

 ثباتوقد حدد قانون الإ، في المسائل المدنية والتجارية في قانون خاص ثباتالإ أحكامهو توحيد 
لإقناع  الخصومإليها  وهي الوسائل التي يلجأ ،على سبيل الحصر ثباتالإطرائق  العراقي

الدليل )العراقي هي  ثباتفي قانون الإ ثباتالإوطرائق  ،التي يدعونهاالقاضي بصحة الوقائع 
ويحدد ( الخبرة، المعاينة، اليمين، حكامحجية الأ، القرائن، الشهادة، الاستجواب، قرارالإ، الكتابي

 ولأي   ،وفق قواعد وصفها لذلكعلى  ثباتحجية في الإ ثباتالإطرائق  من ةالقانون لكل طريق
وبيان  ثباتالإطرائق  تعيينأمّا  ،يجيزه القانونممّا  ثباتدلة الإأمن الخصوم اختيار دليل من 

منها فهذه مسائل طريقة كُلّ  وتحديد حجية ثباتالإطرائق  منطريقة كُلّ  متى يجوز استعمال
(  1 )مادة أنّ ال بالحسبانمع الاخذ  ،ةموقّر قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز الاتحادية ال

ا جازت للخصوم الطعن تمييزً أ 969 لسنة (   )من قانون المرافعات المدنية رقم ( 5)الفقرة 
الخطأ  عدُّ يُ وقع خطأ جوهري و إذا  ةموقّر محكمة التمييز الاتحادية الأمام  في الحكم القضائي

 القضاء وبموجبأمام  القضائي الذي يعني التأكيد ثباتوالإ، ( )خطأ في فهم الوقائعأإذا  اجوهريًّ 
 وعلى، ( )قانونيةا ثارً آا صحة واقعة متنازع عليها يترتب على ثبوت صحتها محددة قانونً أدلة 
 المُدَّع ىوعلى  ثباتالمقررة في قانون الإ ثباتوسائل الإعلى وفق  دعواه إثبات المُدَّعيمن كُلّ 

ومن هذه القواعد على  ،وقواعده ثباتبذات الوسائل المقررة بموجب قانون الإ دّعاءعليه نفي الا
ما  المُدَّعيثبت أفإذا  ،( )فالأصل براءة الذمة المُدَّعيعلى  ثباتسبيل المثال هو وقوع عبء الإ

ما لديه من دفوع  يقدّمعليه الخصم ل المُدَّع ىإلى  المُدَّعيمن  ثباتيؤيد دعواه انتقل عبء الإ
فيكون الآخر  للطرف ثباتالطرفين في نقل عبء الإعجز أحد يإلّا أنّ  المُدَّعيلنفي دعوى 

وضع  إثباتفي دعوى منع المعارضة يقع عليه عبء  المُدَّعيو ، فيحكم عليه ثباتعن الإا عاجزً 
ذ إنّ  ،عليه المُدَّع ىالغصب من قبل أو  اليد ها إثباتيجوز فإنّه   الغصب من الوقائع الماديةوا 
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لما رسمته ا كافة المنصوص عليها في القانون بما فيها البينة الشخصية طبقً  ثباتالإ بطرائق
القضاء العراقي قد درج على عدم حصر بينة فإنّ  ولذلك، ( )ثباتمن قانون الإ( 26)المادة 
يجوز حصر  لا)إلى  5 9 في قرارها الصادر عام  ةموقّر ذهبت محكمة التمييز الإذ  الغصب

 ( )(واقعة الغصب ثباتتقديم شهود جدد لإ للمُدَّعييحق إذ  الشهادة في دعوى الغصب
 :دعوى منع المعارضة إثباتبعض التطبيقات القضائية في مجال إلى  شارةوسنحاول الإ

 
ه للعقار كان بطريق إشغالكون  عليه في دعوى منع المعارضة في المُدَّع ىدفع إذا  - 

فعليه في هذه الحالة تقديم دليل كتابي  ،المُدَّعيمع  يجارعقد الإ إبرامطريق  مشروع وعن
لاف دينار آخمسة ( 50111)يزيد عن  يجارجر الشهري لعقد الإكان فيه الأإذا  دفعه ثباتلإ

قانون ينص على خلاف أو  يوجد اتفاقما لم  ه بالشهادةؤ انقضاأو  التصرف إثباتفلا يجوز 
جاز بموجب أ المُعدّل 929 لسنة ( 2 )العقار رقم  إيجارقانون  أنّ  في حين نجد، ( )ذلك

بالشهادة حتى لو كان فيه التصرف يزيد عن  ثباتالإ، (1)111 لسنة ( 56)التعديل رقم 
 يجارعقد الإ إثباتورد في المادة الرابعة منه للمستأجر إذ  ،لاف دينارآخمسة ( 5111)

لم تودع نسخة منه ومضت سنة أو  يجارلم يحرر عقد الإإذا  ،ثباتالإطرائق  وشروطه بجميع
شغالو  يجاركثر على الاتفاق على عقد الإأف التصرف  إثباتكذلك يجوز ، جر المأجورأالمست ا 

من دون  الذي يحول الأدبيأو كافة في حال وجود المانع المادي  ثباتق الإائالقانوني بطر 
مستأجر من المالك السابق  بأنّه دفع المستأجرإذا أمّا  ،(5)يجارحصول المستأجر على عقد للإ

انتقال  تاريخفعلى المحكمة مفاتحة دائرة التسجيل العقاري لمعرفة المالك السابق للعقار وتحديد 
من إلّا  ا في حق المالك الجديديكون نافذً لا  يجارعقد الإ أنّ  ذلك ؛المالك الجديد للمُدَّعيالملكية 
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، ( )ثباتمن قانون الإ( 6 )لمفهوم المادة ا الثابت الذي ترتب عليه انتقال الملكية طبقً  تاريخال
وتمنحه المحكمة حق تحليف خصمه  ثباتعن الإ عاجزًاعليه  المُدَّع ىيُعدُّ وبخلاف ذلك 

 بنفسه ولا لا  عليه للمدَّعىلم يؤجر العقار موضوع الدعوى ؛ لكونه اليمين الحاسمة المُدَّعي
للعقار من  مستأجرعليه  المُدَّع ىبأنّ  علم له ي ولاإيجار قسط أيّ  م منهسلّ تغيره ولم ي بوساطة

 .ليهإالمالك السابق قبل انتقال الملكية 
 

أن  ه شاغل لملكه فعلى المحكمةوأنَّ للعقار  مشتر   بأنّه عليه المُدَّع ىفي حال الدفع من  - 
 ،قرار الحكم الصادر بالتمليك مع بيان رقم دعوى التمليك يقدّمتقديم ما يؤيد هذا الدفع كأن  هتكلّف
كانت إذا أمّا  ،ضبارة دعوى التمليك للاطلاع عليهاإتقرر المحكمة في هذه الحالة جلب إذ 

دعوى التمليك استئخار  إضبارةر المحكمة بعد الاطلاع على دعوى التمليك غير محسومة فتقرّ 
 ةموقّر محكمة التمييز الإليه  وهذا ما ذهبت ،وى التمليكدعوى منع المعارضة لنتيجة حسم دع

الحكم بمنع معارضة  المُدَّعيذا طلب إ)الذي جاء فيه  5 9 بموجب قرارها الصادر عام 
عليه دعوى طلب تمليك القطعة  المُدَّع ىقام أموضوع الدعوى و  الأرضعليه في قطعة  المُدَّع ى

بالقرار  المُعدّل 922 لسنة (  9  )قرار مجلس قيادة الثورة المرقم  أحكاموفق على المذكورة 
يينفلا يجوز للمحكمة نظر ال   9 لسنة  6 1  نّما  بصورة موحدة دعو  ينبغي جعل دعوى وا 

كُلّ  الطعن فيطرائق  لاختلاف منع المعارضة مستأخرة لحين الفصل في دعوى التمليك
خارج دائرة التسجيل  المُدَّعيبرم مع أعليه تعهد بشراء العقار  المُدَّع ىم قدّ إذا أمّا  ،( )(منهما

التعهد بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة سواء أكان ؛ لأنّ العقاري فيهمل الطلب
ة موقّر محكمة التمييز الاتحادية الإلّا أنّ  ،( )تأكدت صحتهوأنّ  باطلًا يُعدُّ  فإنّه اشفويًّ أم  اتحريريًّ 

ه الشكلية المنصوص ئلعدم استيفا باطلًا كان نّ ا  و  العقار عقد بيع ع دِّ إلى  جديد هذهبت في توجّ 
 نعقاده التسجيل في دائرةلا وجبتأفي قانون التسجيل العقاري والقانون المدني التي  اعليه

 د بهاالمتعهَّ  سهمم الأمتعهد على فرض صحة التعهد قد سلّ أنّ الإلّا  التسجيل العقاري المختصة
                                                 

 .المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي  رقم (  / 6 2)المادة ( ( 
قضاء محكمة التمييز، أشار إليه القاضي ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في ( 1 9 / عقار/ 5 1)قرارها المرقم ( ( 

 .55، ص999 ، بغداد،  قسم القانون المدني، ج
من القانون (  51)و( 91)المُعدّل، والمواد   92 لسنة (  1)من قانون التسجيل العقاري رقم (  )و(  )المواد ( ( 

 . 95 لسنة ( 11)المدني العراقي رقم 
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، ومن ث مَّ بمثابة الزعم الشرعيويُعدُّ  قد تصرف بها تصرف المالكأنّه  د له والذي يفترضللمتعهَّ 
د مع وجود هذا الزعم غير وارد وعلى المحكمة دعوى منع المعارضة من قبل المتعهِّ  إقامةفإنّ 

 .( )من القانون المدني(     )تطبيق المادة 
كُلّ  فإنّ  عليه هو أحد الشركاء في المال الشائع موضوع الدعوى المُدَّع ىكان إذا أمّا  - 

 صرفًاتصرف فيها تأن ي وليس لهالآخر  لشريكفيما يخصُّ ا جنبي في حصتهأمن الشركاء 
الكشف  إجراءالمحكمة تقرر فإنّ  ولذلك، ( )الشركاءسائر وجه كان في غير موافقة  ا بأيّ مضرًّ 

 الشركاء وفيما أسهمعلى العقار موضوع الدعوى وبمعرفة خبير مختص بالمساحة لتحديد مقدار 
 كان الشركاء ينتفعون بالعقار بمقدار حصصهمفإذا  ،المُدَّعيكان هنالك تجاوز على سهام إذا 
في  محكمة التمييز الاتحاديةإليه  دعوى الشريك ترد في مثل هذه الحالة وهذا ما ذهبتفإنّ 

محكمة قد أنّ ال ذلك ؛للقانون احكم غير صحيح ومخالفً أنّ ال)إلى  1 1 قرارها الصادر عام
عليه يعادل  المُدَّع ى/ لمميّزكان ما يستغله اإذا عمّا  تحققأن ت حسم الدعوى قبلإلى  ذهبت

قبل ستغلال الحاصل من أنّ الا ثبت للمحكمةفإذا  يزيد عنهاأم  ...سهامه الشائعة في القطعة
شريك في الشيوع يملك كُلّ  ؛ لأنّ قضي برد الدعوىأن ت عليه بقدر سهامه المُدَّع ى/ لمميّزا

يضر بشركائه عملا بأحكام لا  وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيثا تامً ا حصته الشائعة ملكً 
ذا  ،من القانون المدني(  /  16 )المادة  العائدة للأخير ستغلال يزيد عن السهام أنّ الا ثبتوا 

نقض  رلذا قرّ  المُدَّعي/ عليه لمميّزفتلزمه بمنع المعارضة عن الاستغلال الزائد بقدر حصة ا
 للمحكمة تبيّن)الذي جاء فيه  6 1  صدر عامآخر  وذهبت في قرار ،( )(لمميّزالحكم البدائي ا

 المُدَّعيعليه لدعوى  المُدَّع ى نكارخرين ولإآطرفين شركاء في القطعة موضوع الدعوى مع أنّ ال
ذ إنّ  ،هما يستغلان بقدر سهامهماوأنَّ  جرت الكشف على القطعة موضوع الدعوى أالمحكمة قد وا 

 في اا واحدً تعادل دونمً  المُدَّعيسهام بأنّ  م تقريره المتضمنبمعرفة خبير مختص بالمساحة قدّ 
اقل من أعليهما هو  المُدَّع ىاستغلال وأنّ  اا واحدً عليهما دونمً  المُدَّع ىتعادل سهام حين 

ذ إنّ  ،سهامهما في القطعة المذكورة ثبت (  م511)عن المساحة الزائدة البالغة  المُدَّعيدعوى وا 
                                                 

 .6 صو  5 القاضي رعد سعد الامامي، المصدر السابق، ص: ينظر( ( 
أشار إليه القاضي عدنان  1 1 / 1/  في ( 1 1 / عقار/ الهيأة المدنية/ 119 )قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم ( ( 

 .9  مايح بدر، المصدر السابق، ص
أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي، المصدر السابق،  1 1 /  / 1 في ( 1 1 / الهيأة المدنية/ 1 )قرارها ( ( 

 .6 ص
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 ،واجبة الرد، ومن ث مَّ تكون الدعوى فاقدة لسندها القانونيممّا  عليهما المُدَّع ىعدم وجودها لدى 
 إيجارأو  نتفع في بالعين كلها في سكنى ومزارعةافإذا  ،يجوز لكل منهم حق الانتفاع بحصتهإذ 
 .( )...(جر المثلأوجب عليه لهم ، ذن شركاءإغير ذلك من وجوه الانتفاع بلا أو 

ة موقّر فقد تبنته الهيأة الاستئنافية عقار في محكمة التميز الاتحادية الالآخر  يأالر أمّا 
عليه الشريك حتى لو كانت المساحة  المُدَّع ىومضمونه يحكم بمنع المعارضة الحاصلة من 

حكم صحيح أنّ ال)إلى  6 1 عام  ذهبت في قرارها الصادرإذ  الواضع اليد عليها بقدر حصته
بمنع  لمميّزا/ عليه المُدَّع ى إلزامطلبت الحكم ب عليها لمميّزا/ ةالمُدَّعيأنّ  وموافق للقانون ذلك

ذ إنّ اصطبر( 62)مقاطعة (  )لمرقمة في الانتفاع بسهامها في القطعة ا المعارضة لها ، وا 
عليه  المُدَّع ىأنّ  لها من خلال الكشف وتقرير الخبير المساح تبيّنفي الدعوى و  جرت تحقيقاتهاأالمحكمة 

مع  نشاءقيد الإ سس محلًا أعليها معمل بلوك و  مشيّدمن تلك القطعة و (  م5،  1  )يستغل مساحة 
ذ إنّ أيضًاة نشائيوساحة لبيع المواد الإأُخرى  وثلاثة محلاتة نشائيوجود محل لبيع المواد الإ  المُدَّع ى، وا 

يستغل اكثرمن سهامه ولما كانت دفوعه مردودة لتعارضها مع لا  بأنّه ودفعإليه  اتمشيّدبعائدية الأقرَّ  عليه
 الآخر وأنّ  فيما يخصُّ  في حصته اجنبيًّ أشريك من الشركاء كُلّ  تع دَّ المقررة للملكية الشائعة التي  حكامالأ

من القانون (  16 ،  16 )ذرة من ذرات المال الشائع كُلّ  يملك في واحد من الشركاء في الشيوعكُلّ 
ذ إنّ المدني يدته محكمة الاستئناف أالتسليم و من دون  ه بمنع المعارضةإلزامالحكم البدائي قضى ب، وا 

د  تصديقه قرّر  لذا؛ لمميّزبحكمها ا  القرار وصدر رسم التمييز لمميّزالتميزي وتحميل االطعن ور 
ملكية الشائعة يجوز بمقتضاها أنّ ال اتجاه مفادهإلى  ةموقّر وانتهت محكمة التمييز الاتحادية ال، ( )(بالاتفاق

 على الشركاءأحد  تجاوزإذا أمّا  ،بقدر سهامه فيه للشركاء الاستغلال والانتفاع في الملك الشائع كلًا 
حرمانهم من جرّاء  المطالبة بأجر المثل كتعويض لهم منإلّا  ين فليس لهمالآخر  الشركاءسهام 

ذا  ،الانتفاع بحصصهم المملوكة على وجه الشيوع فلهم الحق بطلب  كان التعويض غير مجز  وا 
 .( )الطلب إجابةدون  يوجد مانع قانوني يحولما لم  وفق القانونعلى زالة شيوع العقار إ

                                                 
أشار إليه القاضي عدنان بدر مايح، المصدر  6 1 / 5/ 6 في ( 6 1 / موسعة مدنية/    )قرارها المرقم ( ( 

 .   السابق، ص
المصدر ، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي 6 1 /1/1في ( 6 1 /الهيأة الاستئنافية عقار /   2 )قرارها  ( )

 .  ص، السابق
أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي، المصدر السابق،    1 /  /   في (   1 / الهيأة العامة/ 111)قرارها ( ( 

 .11ص
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هذا فإنّ  عليه في دعوى منع المعارضة بالتقادم المسقط للدعوى المُدَّع ىفي حال دفع  -1
طبيعة  وصل وذفعل الغصب هو فعل غير مشروع بالأأن  ذلك ؛الدفع غير منتج في الدعوى

ة بموجب قرارها موقّر وهذا ما بينته محكمة التمييز ال ،يخضع لمدد السقوطلا ، ومن ث مَّ مستمرة
ذ إنّ ست دعواها على واقعة الغصبسّ أة المُدَّعينّ إ)إذ الذي جاء فيه  996 الصادر عام  ، وا 

غير  عمالتأيدت الواقعة عينا ولما كان الغصب من الأإذا  الغاصب ملزم برد المغصوب
على فكان على المحكمة المضي في نظر الدعوى ، يرد عليها الدفع بالتقادملا  المشروعة التي

 .( )(صولوفق الأُ 

 

 المطلب الرابع

 التطبيقات القضائية لدعوى منع المعارضة واتجاهات 

 ةموقّرمحكمة التمييز الاتحادية ال

التطبيقات القضائية غنية بدعاوى منع المعارضة على صورها المختلفة وسنحاول إنّ 
 ة بصددها في الفروعموقّر واتجاهات محكمة التمييز الاتحادية الهذه التطبيقات إلى  شارةالإ

 :الآتية
 
 
 

 الأوّلالفرع 

 التطبيقات القضائية لدعوى منع المعارضة

القضاء أمام تقُام  في هذا الفرع أهم التطبيقات الشائعة لدعوى منع المعارضة والتي سنبحث
 :، وعلى النحو الآتيالعراقي
 

 
                                                 

، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي، المصدر 996 /  / 2 في ( 996 / مدنية ثالثة/  1 )قرارها المرقم ( ( 
 . 1السابق، ص
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 :(الغصب)وجه حق من دون  العقار إشغالفي مجال  :أولًا 
الخاصة بمنع معارضة المالك في ملكه من  حكامالأ إصداراستقر القضاء العراقي على إذ  

الغاصب برد ما غصبه مع أجر إلزام  وجه حق معمن دون  شاغل العقارأو  قبل الغاصب
الذي جاء فيه  1 1 محكمة بداءة الكاظمية في القرار الصادر عام إليه  وهذا ما ذهبت ،المثل

ذ إنّ و ) سند قانوني يجعله من دون  المُدَّعيلمساحة من عقار الأوّل  عليه المُدَّع ى إشغالا 
ذ إنّ و ، بمثابة الغاصب للمساحة المشغولة  ،صاحبه مع اجر مثلهإلى  غاصب العقار ملزم بردها 

ذ إنّ  لحفظ الشيء حتى لو كان تخذ من الوسائل ما يلزم أن ي شريك في الشيوع الحق فيكُلّ  وا 
ولما جاء بتقرير الخبراء السبعة والمرتسم المرفق به والذي كان ، ذالك بغير موافقة باقي الشركاء

وعليه  ،ا للحكمتخاذه سببً لا ايجعله صالحً ممّا  مع تكليف المحكمةا  ومنسجمً  ومفصلًا معللًا 
 ب وأو  حو  ط)ن للمُدَّعيبمنع معارضته ( ش. ر. أ)عليه  المُدَّع ى إلزامقررت المحكمة الحكم ب

م سلَّ وتُ  ،عطيفية( م6/   )من الانتفاع بسهامهم في العقار المرقم ( ح. ط. م)د أولا( شو  هو  نو 
 وقد، ( ) ...(المساحة التي يشغلها من العقار المذكور والمحددة بموجب تقرير الخبراء السبعة

الاستئنافية الثانية قرار محكمة بداءة الكاظمية سابق  هيأةال/ الكرخمحكمة استئناف بغداد أيّدت 
 إشغالوقد ثبت لمحكمة الموضوع )...  1 1 / 9/ 2 جاء في قرارها الصادر في إذ  ،الذكر

جرتها على العقار أمن خلال الكشوفات التي  أعلاهالمستأنف للمساحة المحددة في العقار 
شغالو   مغصوبأنّ ال ذا  و  ،غاصبا للمساحة المشغولة من قبلهيُعدُّ  ممّا العقارعلى ا تجاوزً يُعدُّ  ها 
جر مثله فتكون دعوى المستأنف عليهم لها أا يلزم الغاصب برده لصاحبه مع كان عقارً ن إ

 صحيحًاوهو ما قضت به محكمة الموضوع فيكون حكمها  ،جابةسندها من القانون وحرية بالإ
 .( )(تقرر تأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الكاظميةم تقدّ  ولكل ما ،للقانون اوموافقً 

الموسعة في قرار حديث لها بتصديق  هيأةة الموقّر وقد قضت محكمة التمييز الاتحادية ال
برد دعوى  ةيد قرار محكمة البداءأية الذي تضمن تصليقرار محكمة الاستئناف بصفتها الأ

جاء في قرارها إذ  ،عليهما في استغلال الدار العائد لها المُدَّع ىة بطلب منع معارضة المُدَّعي
صحيح وموافق أنّه  د  ج  ز وُ ولدى عطف النظر على الحكم المميّ )...    1 / /6 الصادر 
يد الحكم البدائي المرقم يز بتأمحكمة الاستئناف قضت في حكمها المميّ  أنّ  ذلك ؛للقانون

 لقرار هذه المحكمة بالعددا والذي جاء اتباعً    1 /9/  في ( 1 1 /ب/    )

                                                 
 .، قرار غير منشور1 1 /  / 6 في ( 9 1 / ب/ 516)قرارها المرقم ( ( 
 .، قرار غير منشور1 1 / 9/ 2 في ( 1 1 / س/ 596)قرارها المرقم ( ( 
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 (ةلمميّز ا) ةالمُدَّعيدعوى أن  ذلك ؛  1 / /  في  (  1 /الموسعة المدنية هيأةال/ 2 )
دة على بمنع معارضتهما لها في استغلال دارها المشيّ  عليهما المُدَّع ىإلزام  ت على طلبانصبّ 

ذ إنّ (.....)جزء من القطعة المرقمة أو  ة غير مالكةالمُدَّعيأنّ  الثابت من سند العقار المبرز، وا 
من صاحب تقُام  منع المعارضةوأنّ  ،شريكة في الحقوق التصرفية للقطعة موضوع الدعوى

ة المُدَّعيدعوى  إجابةوأنّ  من القانون المدني( 92 )بأحكام المادة  العقار المغصوب عملًا 
دعوى فإنّ  لذا ؛من القانون سندمن دون  ملك الغيرها حق القرار والثبات على ءعطاأيعني 
ته محكمة أيّدوهذا ما قضى به الحكم البدائي و  ،ة فاقدة لسندها القانوني وواجبة الردالمُدَّعي

 .( )(تصديقهقرّر  القانون لذا أحكامو ا والذي جاء متفقً  لمميّزالاستئناف في حكمها ا
 

 : يجارفي حالة انتهاء مدة عقد الإ: ثانيًا
 ا للعقار المأجوره غاصبً إيجار المستأجر الذي انتهى عقد  ع دّ ذ استقر القضاء العراقي على إ
وهذا ما ، دعوى منع المعارضة واستعادة العقار المغصوب إقامةيعطي للمالك الحق في ممّا 
/ 5/  في قرارها الصادر في  بصفتها التمييزية محكمة استئناف المثنى الاتحاديةإليه  ذهبت
نَّ )الذي جاء فيه  116  / 5 العقد المبرم بين المستأنف والمستأنف عليه قد انتهى بتاريخ وا 

ولى منه بالتزام الطرف الثاني المستأنف عليه بتسليم المأجور وقد ورد في الفقرة الأُ  116 /  
استمرار المستأنف فإنّ  حكم قضائي لذلكأو  نذار رسميلإ حاجةمن دون  ا من الشواغلخاليً 

 إقامةللمالك بحقًّا  موافقة المالك يعطيمن دون  الجزء المراد تخليته في الدعوى إشغالعليه ب
 .( )(دعوى منع المعارضة واستعادة العقار المغصوب

 

 : يراضرواء الأ في مجال الانتفاع بالحصة المائية لإ : ثالثاً
/ 1 الصادر في بموجب قرارها  ةصليحيث ذهبت محكمة استئناف المثنى بصفتها الأإذ 

لزامن محكمة بداءة الرميثة و ر عفسخ الحكم البدائي الصادإلى  1 1 / 6 المستأنف عليهما  ا 
ومن خلال الكشف الذي )جاء في حيثيات قرارها إذ  بمنع معارضتهما لسقي أرضه الزراعية

إلى  خطرأ( المُدَّعي)مستأنف عليه أنّ ال من خلاله تبيّنوالذي  1 1 / 6/    تاريخجرته بأ
د المؤشر على المرتسم كما تأيّ  رئيسرضه من خلال نصب مضخة على المبزل الأسقي 

                                                 
 .قرار غير منشور،   1 / /6 في (   1 /الهيأة الموسعة المدنية /2 )قرارها  المرقم    ( )
 . 5أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي، المصدر السابق، ص 116 / 5/  في ( 116 / س/ 1 )قرارها المرقم ( ( 
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رضه من خلاله عدا المنفذ أ إرواء للمُدَّعييمكن آخر  روائيأللمحكمة عدم وجود منفذ 
فادت به البينة الشخصية أالمستحدث والذي يعارضه المستأنفين في الانتفاع به وهو ما 

جرته هذه المحكمة وعليه أز ذلك بالكشف الذي قبل محكمة البداءة وتعزّ  منا المستمعة موقعيًّ 
/ 1/   في ( 119 / ب/ 2  )فسخ الحكم البدائي الصادر بالدعوى قرّر  تقدّم ولكل ما
بمنع معارضتهما للمستأنف عليه ( عليهما المُدَّع ى)المستأنفين  إلزاموالحكم با جزئيً ا فسخً  1 1 

 ق  دِّ وقد صُ  ( )(بالحصة المائية من النهر المستحدث لسقي أرضه الزراعية بالانتفاع( المُدَّعي)
 .( )اقرار المحكمة تمييزً 

 

 :في مجال منع دائرة التسجيل العقاري التصرف بالعقار لوجود معاملة فتح بيان: ارابعً 
ًً وزير العدل إلزام  استقر القضاء العراقي علىإذ   للمُدَّعيبمنع معارضته  لوظيفته إضافةً

 تسجيلًا  يعدّ لا  البيانوأنّ  وليةأات إجراءتُعدُّ معاملة فتح البيان إذ إنّ  من التصرف في عقاره
   1 / / 6جاء قرارها الصادر في إذ  ،قانونية له تمنع من التصرف بالعقار ولا قيمةا نهائيً 
عقار المرقم نّ الإإذ  للقانونصحيح وموافق أنّه  د  ج  وُ  لمميّزولدى عطف النظر على الحكم ا )...
ه وأنَّ  (خ، ق، ه)عليه مناصفة مع الشريكة  لمميّزا /المُدَّعيمسجل باسم  العامرية   م )..( 

 إجراءيمتنع عن  إضافةً لوظيفته /لمميّزعليه ا المُدَّع ىأنّ إلّا  يرغب بالتصرف بسهامه
 الجديدة تتطلب حضور المشتري والبائعالمعاملة وأنّ  ت بحجة وجود معاملة فتح بيانصرفًاالت
وجود وأنّ  أُخرى اتإجراءفتح البيان هو مقدمة لمعاملة بيع تتبعها ولأنَّ ، بطال البيان السابقلإ

لا  لمميّزا /عليه المُدَّع ىوتكون معارضة  ،يمنع المالك من التصرف بملكهلا  استمارة فتح البيان
 .( )(ر تصديقهز لذا قرّ قضى به الحكم المميّ  ماوهو  ،سند لها من القانون ويقتضي منعها

 
 
 

 
                                                 

أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي، المصدر السابق،  1 1 / 6/ 1 في ( 1 1 / س/    )المرقم  قرارها( ( 
 .5 ص

أشار إليه  1 1 /   / 5في ( 1 1 / عقار/ الهيأة الاستئنافية/ 2   )قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ( ( 
 .6  القاضي رعد سعد الامامي، المصدر السابق، ص

 .قرار غير منشور،  1 / / 6في (   1 /الهيأة الاستئنافية عقار /212)رقم قرارها الم  ( )



 

  ))39)) 

 الفرع الثاني

 ة في دعوى منع المعارضةموقّراتجاه محكمة التمييز الاتحادية ال

ة وعلى النحو موقّر هم قرارات محكمة التمييز الاتحادية الأإلى  في هذا الفرع شارةسيتم الإ
 :تيالآ

 
 : في مجال تطبيق قانون حق السكنى :أولًا 

دعوى منع  إقامةة على حق المالك في موقّر استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية ال
نْ ينازعالمعارضة ضد  إذا أمّا  ،في حال ثبوت الملكية  ومنفعةً لاً لا واستغه في ملكه استعمالًا م 

أو  نقل الملكية له إثباته للعقار كأن يعجز عن إشغالشرعية  إثباتعجز شاغل العقار عن 
ه ع دّ ة استقرت على موقّر محكمة التمييز الاتحادية الفإنّ  مستأجر للعقاركونه  إثباتعجزه عن 

في قرارها الصادر في إليه  وهذا ما ذهبت، من القانون المدني( 92 )ا للمادة غاصبا تطبيقً 
ه مستأجر للعقار بأنَّ دفعه  إثباتعليه عن  المُدَّع ىذا عجز إ)الذي جاء فيه    1 /   /   

فيكون قد خسر  ن وطلب تحليفهم اليمين الحاسمة والتي حلفوها فعلًا المُدَّعيموضوع الدعوى من 
، ( )(مدني 92 المادة )مالكه إلى  ها للعقار ويلزم بردّ غاصبً ويُعدُّ  مستأجر للعقاركونه  دفعه

الذي جاء  6 1 /  /   الصادر في و آخر  ةفي قرارموقّر محكمة التمييز الاتحادية ال وذهبت
عليها شغلت  المُدَّع ىبأنّ  الثابتوأنّ  للمُدَّعيعقار موضوع الدعوى يعود أنّ ال وحيث)فيه 

من ( ثانيًا)فبقيت شاغلة للعقار بموجب الفقرة  المُدَّعيطلاقها من إالعقار موضوع الدعوى بعد 
 حوالمحكمة الأن عالصادر    1 / 9/   في (   1 / ش/ 5   )الحكم المرقم 

ذ إنّ لمدة ثلاث سنوات   1 / 2/ 5  تاريخمن  ابتداءً الشخصية في الديوانية و  ة الثلاث مدّ ، وا 
ها بمنع إلزاميقتضي ممّا  5 1 /  / 5الدعوى في  إقامةسنوات تكون قد انتهت قبل 

ذ إنّ  ،غاضبة لمنفعة العقار المذكورتُعدُّ إذ  المعارضة يلزم الغاصب ا كان عقارً ن إ المغصوبوا 
ورد الطعن  لمميّزتصديق الحكم اقرّر  لذا ؛(مدني 92 م)صاحبه مع أجر مثله إلى  برده

 .( )(التمييزي
ة على استحقاق المالك لأجر المثل عن موقّر استقرت محكمة التمييز الاتحادية الوكذلك 

ة موقّر الاتحادية الذهبت محكمة التمييز إذ  ،وجه حقمن دون  للمُدَّعيالعقار المملوك  إشغال

                                                 
 . 9 المصدر اعلاه، ص   1 /   /   في (   1 / عقار/ الهيأة الاستئنافية/  596)قرارها المرقم ( ( 
 .قرار غير منشور 6 1 /  /   في ( 6 1 / عقار/ الهيأة الاستئنافية/  21)قرارها المرقم ( ( 



 

  ))41)) 

محكمة الاستئناف استجابت لطلب  أنّ  ذلك)أنّه  إلى 6 1 /  /   في قرارها الصادر في 
والمتضمن ما  5 1 /   / 2 وانتخبت خمسة خبراء وقدموا تقريرهم المؤرخ في  لمميّزوكيل ا

شيد وعن علوة الر ( 6 )عليه للمحل المرقم  لمميّزا إشغالمن أجر المثل من  لمميّزيستحقه ا
من قانون ( أولاً / 11 )ت عليه المادة ا لما نصّ ا للحكم طبقً مدة المطالبة وكان تقريرهم صالحً 

 ( )(ورد العريضة التمييزية لمميّزر تصديق الحكم الذا تقرّ  ؛ثباتالإ
 

 :في مجال الملكية الشائعة: ثانيًا
 إقامةشريك في المال الشائع أيّ  ة على حقموقّر استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية الإذ  

أو  دعوى منع المعارضة وممارسة هذا الحق القانوني لحفظ المال الشائع في حال حصول تعد  
محكمة إليه  وهذا ما ذهبت، حتاج ذلك لموافقة بقية الشركاءأن يمن دون  الغصبأو  وضع اليد

دعوى منع  إقامة إنَّ )الذي جاء فيه  2 1 /   /   التمييز بموجب قرارها الصادر في 
عادةالمعارضة و  صورة من صور حفظ المال الشائع يُعدُّ  الشائعة الأرضجزاء المغصوبة من الأ ا 

لمادة إلى ااستنادًا لحفظ المال الشائع  كافةً ات اللازمة جراءله اتخاذ الإإذ إنّ  التي يقيمها الشريك
عليه في دعوى منع المعارضة  المُدَّع ى حالة كونكما استقرت في . ( )(من القانون المدني 166 

يتضمن الحكم تسليم لا  إذ ،التسليممن دون  الشركاء فيكون الحكم بمنع المعارضةأحد  ضمنب
دعوى منع  إقامةفإنّ ، ومن ث مَّ المتداعيين هما شركاء في العقار؛ لأنّ ا من الشواغلالجزء خاليً 

 اه جزءً ا وتعدّ نظم مرتسمّ أن ت ليس للمحكمةفإنّه  آخر الشركاء على شريكأحد  المعارضة من قبل
مرتسم توضيحي يكون في حالة غصب العقار من قبل  إعدادحالة ؛ لأنّ من الحكم عند التنفيذ

 يجوز للشريكلا  إذ ،( ) من القانون المدني( 92 )ما تقضي به المادة على وفق  جنبيأشخص 
في ؛ لأنّه العقار المشاع في حدود سهامه المشاعةضمن ببناء  إقامةفي الآخر  عارض الشريكأن ي

تصرف فيها أن ي وليس لهالآخر  جنبي عن حصة الشريكأشريك هو كُلّ  الملكية الشائعة يكون
ا تامًّ ملكًا شريك حصته الشائعة كُلّ  وفي ذات الوقت يملك، رضاهمن دون  وجه ا بأيّ مضرًّ  صرفًات

                                                 
 .قرار غير منشور 6 1 /  /   في ( 6 1 / عقار/ الهيأة الاستئنافية/ 955)رها المرقم قرا( ( 
أشار إليه القاضي حيدر عودة كاظم،  2 1 /   /   في ( 2 1 / عقار/ الهيأة الاستئنافية/ 1  )قرارها المرقم ( ( 

 .  1المصدر السابق، ص
أشار إليه القاضي حيدر  5 1 / 1/   في ( 5 1 / أة المدنيةالهي/ 116 )قرارمحكمة التمييز الاتحادية المرقم ( ( 

 .  1عودة كاظم، المصدر السابق، ص



 

  ))41)) 

عقد  ع دّ على  ةموقّر كما استقر اتجاه محكمة التمييز الاتحادية ال .( )وله حق الانتفاع بها واستغلالها
 الأرضالذي يتعلق باستغلال منفعة    9 لسنة ( 5 ) وفق القرارعلى الزراعي المبرم  يجارالإ

الشيوع الواردة في القانون  أحكامأن  ذلك ؛من قبل المال الشائع بين المستأجرين يعدّ  لا  الزراعية
كثر من أالتعاقد مع أمّا  ،ومنها حق الملكية وحق التصرف ،المدني تقتصر على الحقوق العينية

حسب ما ترتأيه دائرة الزراعة بأو  بالاشتراك بينهم الأرضشخص بعقد زراعي واحد فيكون استغلال 
 أحكامتطبيق  لأنّ )جاء فيه الذي    1 / 2/   في قرارها الصادر في إليه  وهذا ما ذهبت

ة ومنها حق الملكية وحق التصرف والتي بموجبها يمتلك صليالشيوع تقتصر على الحقوق العينية الأ
 دعوى الغصب بين الشركاء إقامةيتعذر التسليم عند ممّا  ذرة من ذرات المال الشائعكُلّ  الشركاء

ن و  المستأجرين بموجبهفإنّ    9 سنة ل( 5 )القانون رقم على وفق  الأرضحق الانتفاع في أمّا  ا 
خذ بالاتفاق الحاصل بينهم والذي يمنع الألا  هذاإلّا أنّ  الأرضكانوا شركاء في استغلال عموم 

هذا الاستغلال  يعدّ و  ،ومحدد المساحةمعيّن  واحد من الشركاء في العقد بجزءكُلّ  بموجبه سيستقل
الاتفاق قد حصل على ؛ لأنّ ة نفاذ العقدمدّ ستستمر طيلة ( ة مكانيةئمهاي)ة نزلبالجزء المحدد بم
 .( )(بعينهالا  الأرضالاستغلال بمنفعة 

 

 :في مجال المطالبة بالديون: ثالثاً
ة على عدم مطالبة العسكري باطفاء الديون موقّر فقد استقرت محكمة التمييز الاتحادية ال 

جاء في إذ  ،111 في ذلك القروض الممنوحة قبل  بما%( 51)المترتبة على القروض بأكثر من 
 بأنّه تبيّن لمميّزولدى عطف النظر على الحكم ا)ما يأتي    1 /  / 9 قرارها الصادر في 
عليه انصبت على  لمميّزا/ المُدَّعيدعوى  أنّ  القانون ذلك أحكامصول و صحيح وموافق للأُ 

من قيمة القرض %( 51)طفاء والبالغ بمنع مطالبته بمبلغ الإ لمميّزا/ عليه المُدَّع ى إلزامالمطالبة ب
عليه  لمميّزا/ المُدَّعيأنّ  جرتها محكمة الموضوعأثابت من التحقيقات التي الإذ إنّ  ،الممنوح له

ما نص عليه قرار مجلس على وفق  من القرض الممنوح له %( 51)طفاء إعسكري ومشمول ب
مضمونه ونفاذه ما صدر عن  أيّدوالذي   11 / 2/ 9في (  6 5)بالعدد ( المنحل)الوزراء 

   1 / 5/ 6 في   1 2 الدائرة القانونية بكتابها المرقم / مانة العامة لمجلس الوزراءالأ
                                                 

أشار إليه القاضي عدنان مايح  5 1 / 9/ 1 في ( 5 1 / استئنافية عقار/ 1 51)قرار محكمة التمييز الاتحادية ( ( 
 .9  بدر، المصدر السابق، ص

 .، قرار غير منشور  1 / 2/   في (   1 / عقار/ نافيةالهيأة الاستئ/ 2 2 )قرارها المرقم ( ( 



 

  ))42)) 

وض الممنوحة ا على القر آنفً إليه  مضمون قرار مجلس الوزراء المنحل المشارسريان المتضمن 
طفاء بمبالغ سلف الإ للمُدَّعيعليه  المُدَّع ىتكون معه مطالبة ممّا  111 للعسكريين قبل عام 

ورد  لمميّزسند قانوني لذا تقرر تصديق الحكم ا من دونمن مبلغ القرض %( 51)الزائدة عن 
 .( ) الطعن التمييزي

 
 :المتعاقد مع الدولةفي مجال وضع اليد على منقولات المقاول : ارابعً 
وضع رب العمل يده على موقع  ع دّ ة على موقّر استقرت محكمة التمييز الاتحادية الإذ  

من الشروط العامة ( 65)لمادة إلى ااستنادًا العمل وموجودات المقاول المسحوب العمل منه 
بموجب مسوغ ة المُعدّل 2 9 والثاني لسنة الأوّل  الهندسة المدنية بقسميها أعمالت لااو لمق

ينهي المقاولة  لا  سحب العمل من المقاول أنّ  ذلك ؛مقاولة نافذة بين الطرفينأنّ ال شرعي طالما
ة بموجب قرارها الصادر في موقّر والتزامات المقاول وهذا ما قررته محكمة التمييز الاتحادية ال

ليات يده على الآ تهإضافةً لوظيفعليه  المُدَّع ىوضع فإنّ  لذا)الذي جاء فيه  9 1 / 1/   
موضوع الدعوى بمسوغ شرعي من عدمه يتوقف على التحقيق من قبل المحكمة عن مصير 

العامة بعد  مقاولاتوشركة سوركيو لل إضافةً لوظيفتهعليه  المُدَّع ىعقد المقاولة المبرم بين 
إلى  احالتهاتمّ  أم تنفيذ عقد المقاولة بصورة مباشرةتمّ  صدور قرار سحب العمل من الشركة فهل

أو ا تدور وجودً  مقاولاتمن الشروط العامة لل( 65)المادة  أحكاممناط تطبيق ؛ لأنّ مقاول آخر
 لا  ن ولم يتم فسخهثبت سريان العقد لحد الآفإذا  ،انتهاء عقد المقاولةأو  مع سريانا عدمً 

ثبت انتهاء عقد المقاولة فتكون إذا أمّا  ،واجب الرد المُدَّعيفتكون دعوى  ولا قضاءً  رضاءً 
المقاولة في المشروع التي  أعمالالمعدات المخصصة لتنفيذ ؛ لأنّ اواردة قانونً  المُدَّعيدعوى 

على  يمكن بيعها ويجوز لرب العمل استخدامها فقطلا  والعائدة للغير ،يبذلها المقاول ويستعملها
بعد صدور قرار سحب العمل  مقاولاتمن الشروط العامة ل( 65)ما جاء بنص المادة وفق 

التنفيذ المباشر من قبل رب أو  لتنفيذهآخر  المشروع على مقاول أعمالكمال إ إحالةوالمقترن ب
 .( )(عمالالعمل لتلك الأ

 
 

                                                 
 .، قرار غير منشور  1 / 9/ 9 في (   1 / الهيأة المدنية/ 5516)قرارها المرقم ( ( 
 .، قرار غير منشور9 1 / 1/   في ( 9 1 / الهيأة الموسعة المدنية/ 5  )قرارها المرقم ( ( 



 

  ))43)) 

 :في مجال وضع اليد لأغراض المنفعة العامة: اخامسً 
العقارات  إشغالأو  وضع اليد على أنّ  ةموقّر استقر قضاء محكمة لتمييز الاتحادية الإذ  

الغاصب أمام  أنّ  ا طالماكون في حدود المسموح به قانونً أن ي لأغراض المصلحة العامة يجب
لأغراض تقديم أُخرى  تشييد بنايةأو  ومنها تأجير بناية أخرى ،اعتمادها همبدائل متاحة يمكن
في قرارها الصادر في ة موقّر محكمة التمييز الاتحادية الإليه  وهذا ما ذهبت، خدماتها للجمهور

ا محل نظر وفي ة بداءة واستئنافً تقدّمووجهة النظر الم)الذي جاء في حيثياته  1 1 /  /   
يتمتع بالشخصية المعنوية والتي يمثلها ؛ لأنّه العامة موالمن الأيُعدُّ الوقف ؛ لأنّ غير محلها

من القانون المدني (  /  2)المادة لما جاء في استنادًا ا المتولي على الوقف وذلك وشرعً  قانونًا
شخاص المعنوية والتي الأأو   عامة العقارات والمنقولات التي للدولةأموالًا تُعدُّ )والتي نصت 

العقار موضوع الدعوى هو ولأنّ  ،(بمقتضى القانونأو  تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل
على وفق و  عامة لجمهور الناسا لمنفعة مخصصً  يعدّ فإنّه   وقف خيري ولهذا وبدون ادنى شك

بقاء التجاوز يضر بالمنفعة ؛ لأنّ تجاوز عليه يلزم برفعهأيّ  فإنّ  شرط الواقف لذافي جاء  ما
القواعد التي استندت فإنّ  وبهذا ،وقف العقار من قبل الواقفتمّ  العامة التي من ورائها وبسببها

ن كانت الضرورات؛ لأنّ حضور لها في الدعوى لا  عليها المحكمة ولكن  محظوراتتبيح ال وا 
من أرض الوقف هي دائرة خدمية وليست دائرة  ادائرة التقاعد التي تشغل جزءً ولأنّ  ر بقدرهاتقدّ 

في يؤثر لا  رض الوقفأقرار الحكم بمنع المعارضة ورفع يدها الغاصبة على فإنّ  انتاجية
متاحة يمكن اعتمادها من قبلهم ومنها تقديمها للخدمات للمواطنين طالما توجد هناك بدائل 

 مناط تطبيق القواعد التي استندتإذ إنّ  ،آخر في مكانأُخرى  تشييد بنايةأو أُخرى  تأجير بناية
نتاجية الحيوية والتي يفرض ة يكون فقط في المشاريع الإالمُدَّعيالمحكمة في رد دعوى إليها 

قدام لذلك المشروع نفسه كواقع حال وما ينتج عن ذلك عدم الإ لمميّزعنصر الموقع الجغرافي ا
رفع التجاوز وذلك لعدم وجود البدائل وهذا أو  دعوى منع المعارضة إقامةعلى المساس به عند 

يصرف على المشاريع الحيوية المتعلقة بالماء والكهرباء والمجاري والطاقة على سبيل المثال 
كان وضع اليد على العقار من قبل إذا أمّا  ،( )(لمصلحة العامةضرر باإلى  زالتهاإوالتي يؤدي 

مني وتأييد من مراجع هذه الوحدات لأسباب تتعلق أوحدات الجيش العراقي والمكلفة بواجب 
جل لأظروف استثنائية أو  ،لأسباب طارئةأو  ،منيةبأهمية موقع هذه العقارات من الناحية الأ

دعوى منع المعارضة تكون واجبة فإنَّ رهاب عراضهم من الإأيهم و أراضحماية سكان المنطقة و 
 .( )درء المفاسد اولى من جلب المنافع والضرر الخاص يتحمل لدرء الضرر العام؛ لأنّ الرد

                                                 
 .، قرار غير منشور1 1 /  /   في ( 1 1 / ية عقارالهيأة الاستئناف/ 59 )قرارها المرقم ( ( 
 .، قرار غير منشور1 1 /  / 6 في ( عقار/ الهيأة الاستئنافية/ 66 )قرار محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد ( ( 



 

  ))44)) 

 :المُعدّل 6002لسنة ( 31)في مجال تطبيق قانون الاستثمار رقم : اسادسً 
بصدد منح المستثمر  اتجاهات المحاكمتأييد إلى  ةموقّر ذهبت محكمة التمييز الاتحادية الإذ 

دعوى منع المعارضة لأغراض تسليم العقار محل الاستثمار  إقامةالمتعاقد مع الدولة حق 
جازة ولأن الإ )...إلى    1 / 9/ 9 ذهبت في قراراها الصادر في إذ  ،ا للقانون المذكورتطبيقً 

يجارنظام بيع و ولأنّ  المُعدّلالاستثمار  قانون حكاملأاستنادًا  للمُدَّعيت ح  ن  الاستثمارية قد مُ   ا 
لزم أ 2 1 لسنة ( 6)ي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة رقم أراضعقارات و 

ا من المستثمر خاليً إلى  جازة الاستثماريةمنه تسليم العقار موضوع الإ( ثالثاً/  )في المادة 
إضافةً / عليهما المُدَّع ىمعارضة فإنّ  لذا ؛التخصيصا من تاريخ الشواغل خلال ثلاثين يومً 

من تسليم  إضافةً لوظيفته/ للمُدَّعيوزير المالية والثاني وزير الشباب والرياضة الأوّل  مالوظيفته
/ للمُدَّعييقتضي منع هذه المعارضة وتسليم العقار ممّا  مسوغ قانونيمن دون  له أعلاهالعقار 

وهذا ما  ،جازة الاستثماريةلغرض تأمين مباشرته بتنفيذ العقد موضوع دعوى الإ إضافةً لوظيفته
 أحكاما و جاء متفقً  لمميّزالحكم اوأنّ  ،اتأييده استئنافً تمّ  قضى به في الحكم البدائي والذي

 .( ) (القانون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .، قرار غير منشور  1 / 9/ 9 في (   1 / الهيأة الاستئنافية عقار/ 112 / 116 )قرارها المرقم ( ( 
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 المبحث الثالث

 مفهوم دعوى رفع التجاوز

وطبيعتها وشروط  الُأخرى دعاوىال زها منتميّ في هذا المبحث دعوى رفع التجاوز و  سنبحث
ثباتا و إقامته  :الآتية ها والتطبيقات القضائية الخاصة بها في المطالبا 
 

 الأوّلالمطلب 

 الأخُرىالدعاوى  تمييزها منتعريف دعوى رفع التجاوز و

 
 الُأخرىالدعاوى  تمييزها منو سنخصص هذا المطلب لتناول تعريف دعوى رفع التجاوز 

 :الآتية في الفروع
 

 الأوّلالفرع 

 تعريف دعوى رفع التجاوز

الدعاوى التي تحمي حق إحدى  هيآخر  دعاوى الملكية بمعنىإحدى  دعوى رفع التجاوز
محكمة البداءة أمام  قيم دعوىأن ي لمالك العقار المتجاوز عليه الأصلفإنّ  ولذلك ؛الملكية

وكذالك الحال يحق ، بنظر الدعوى يطلب رفع التجاوز الواقع على ملكها المختصة نوعيًّ 
دون و  رضهأعلى  طلب رفع التجاوزأن ي المملوكة للدولة الأرضفي  ( )لصاحب حق التصرف

تجاوز أيّ  رفعإلى  فدعوى رفع التجاوز تهدف، في الدعوىا دخال وزير المالية خصمً حاجة لإ
سواء كان هذا التجاوز ، ناكما بيّ  عة عنها كحق التصرفالمتفرّ  الحقوقأو  واقع على حق الملكية

رض أيتجاوز بالمساحة على أو  أبنيةأو  منشآتجنبي كالغاصب الذي يقيم أمن شخص  واقع
 موضوع الدعوى بطريقة مشروعة كالمستأجر وقع التجاوز من قبل شاغل العقارإذا أو  ،المالك

تغيير الغرض أو  حداث تغيير جوهري في العقار المأجورإمن شأنها  أبنيةأو  منشآتالذي يقيم 
هذه الدعوى يتطلب تقدير قيمة  إقامةفإنّ  ولذلك، لشروط العقدا تجاوز خلافً أيّ  أو ،يجارمن الإ

من المال لغرض تسديد رسوم الدعوى وعند معيّن  المنفعة السنوية للجزء المتجاوز عليه بمبلغ
( 1  )من قانون الرسوم العدلية رقم ( 1 )المادة  أحكامتطبيق إلى  عدم التقدير تلجأ المحكمة

                                                 
 .المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي رقم (     _  69  )تنظر المواد (  )
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 .( )المعاينة  جراءانتخاب الخبراء لإطريقة  قيام العقارات عنأيتم تقدير إذ    9 لسنة 
المغروسات الثابتة أو  اتمشيّددعوى رفع التجاوز تنصب على التجاوز الحاصل بالإنَّ 

تلك ؛ لأنّ زراعة المحاصيل الموسمية ذلكأو  الأرضوضع اليد على أو  وليس بالاستغلال
ثرها قبل اكتساب الحكم درجة البتات وبذلك يحصل أزال أن ي المحاصيل وقتية ومن الممكن

حداث إعلى فعل  دعوى رفع التجاوز تنصبُّ إذ إنّ  ،شكال عند تنفيذ الحكم لعدم بقائهاإ
 .( )المغروسات الثابتة كالنخيلأو ات مشيّدال

 

 الثانيالفرع 

 الأخُرىالتمييز بين دعوى رفع التجاوز والدعاوى 

الشبه والاختلاف مع بعض الدعاوى ذات الصلة الوثيقة مع أوجه  في هذا الفرع سنبحث
 :، وعلى النحو الآتيهذه الدعوى

 
 :التمييز بين دعوى رفع التجاوز ومنع المعارضة :لًا وّ أ

وأنّ  دعوى رفع التجاوز ومنع المعارضةبين  ليس هنالك فرق هأنّ  ل وهلةوّ لأ قد يبدو
يينهدف كلا ال؛ لأنّ النتيجة فقطفي الاختلاف يكمن  التجاوز الواقع على أو  رد الاعتداء دعو 

ين الاتشترك هاتإذ  ،الملكية الملكية التي تستهدف حماية حق  دعاوىمن  مابوصفه نادعو 
ييناختلافات بين هاتين الفرز التطبيق القضائي وجود أومع ذلك فقد  ،الملكية نوجزها  دعو 

 .:تيبالآ
صاحب حق المنفعة فيه شرط ثبوت أو  في دعوى منع المعارضة هو المالك المُدَّعي - 

من قبل صاحب الحق العيني على العقار فقط تقُام  دعوى رفع التجاوزفي حين أنّ الملكية 

                                                 
يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف إذ قيام العقار في دعوى رفع التجاوز عند الطعن بالأحكام أهمية تقدير أتظهر (  )

مام أ از قيمتها مليون دينار ومن ثم الطعن بها تمييزً التي تتجاو  ىولى في الدعاو أفي أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة 
تزيد على مليون دينار فتكون محكمة التمييز الاتحادية هي  محكمة التمييز الاتحادية، أمّا اذا كانت قيمة الدعوى لا

من ( 5  )تنظر المادة ، المختصة بنظر الدعوى عند النظر بالحكم الصادر من محكمة البداءة في دعوى رفع التجاوز
 .6 1 لسنة ( 1 )المُعدّلة بالقانون رقم    9 لسنة (   )قانون المرافعات المدنية رقم 

أشار إليه  6 1 / 2/ 5 في ( 6 1 /الهيأة الاستئنافية عقار / 52 /56 )قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم (  )
 .5 1ص، المصدر السابق، القاضي حيدر عودة كاظم
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الذي  2 1 / 1 /1 الصادر في ة بقرارها موقّر وهذا ما قررته محكمة التمييز الاتحادية ال
ا من قبل صاحب الحق العيني على العقار إقامتهدعوى رفع التجاوز يمكن إنَّ ) جاء فيه
الاستئجار أو  يجاركان يستمد حقوقه من عقد الإإذا  المُدَّعييمكن قبولها من  فقط ولا
 .(  )(يمكن له ممارسة هذا الحق فهو صاحب حق شخصي ولا اه مستأجرً بوصف

دعوى منع المعارضة يكون فيها الغاصب قد وضع يده على جزء من العقار واستغله إنّ  - 
دعوى رفع التجاوز تقتضي في حين أنّ رفع يده من هذا الجزء  المُدَّعيلمصلحته ويطلب 

إليه  وهذا ما ذهبت ،زالتهإ المُدَّعيالغراس يطلب أو  وجود فعل مادي من الغاصب بالبناء
الذي جاء في  111 / 6/ 5 ة في قرارها الصادر في موقّر حادية المحكمة التمييز الات

يينالفرق واضح بين الفإنّ  وبذلك).... حيثياته ن على محكمة الاستئناف مع فكان يتعيّ  دعو 
يينهذا التفسير لل تحقق عن ماهية التجاوز أن ت من تفصيلاتتقدّم  ماعلى وفق و  دعو 

ما إذ إنّ  ،للجهالة الفاحشةا نافيً ا البناء تحديدً أو  الذي يتمثل بالغرس لمميّزاإلى  المنسوب
نّما  يمت بصلة لدعوى رفع التجاوزلا  تحققت عنه محكمة البداءة على قيام  انصبَّ وا 

شغالبوضع يده على جزء من العقار وزراعته بالورقيات و  لمميّزا للمحكمة  تبيّنذا إف، الدار ا 
فينبغي فسخ إليه  بالمعنى المشار لمميّزعدم وجود تجاوز من قبل اكمال تحقيقاتها إبعد 

 ( )(دعوى منع المعارضة إقامةنذاك آة للمُدَّعيالحكم البدائي ورد الدعوى لعدم ثبوتها ويحق 
على  دعوى رفع التجاوز فتقامأمّا  على الغاصب فقطتقُام  دعوى منع المعارضةإنّ  - 

نص عليه  ات خلاف مامشيّدتجاوز ببناء إذا  شغالالغاصب وعلى صاحب الحق بالإ
ولكن المحكوم  (غاصب)شخص محكوم بمنع معارضة هو كُلّ  إنَّ  آخر وبمعنى ،العقد

للعقار بموجب  فقد يكون شاغلًا ، اكون غاصبً أن ي يشترط بالضرورةلا  عليه برفع التجاوز
وهذا  ،المالك وموافقتهعلم من دون  منشآتعقد صحيح ولكنه تجاوز شروط العقد بأحداث 

الذي  119 /  / 9 ة بموجب قرارها الصادر في موقّر ما قررته محكمة التمييز الاتحادية ال
ذ  جاء فيه فيكون  أعلاهفلاح في عموم القطعة  عليه المُدَّع ى/ عليه لمميّزأنّ ا ثبت من)وا 

                                                 
أشار إليه القاضي حيدر . 2 1 /  1 /  1 في /  2 1 / الهيأة الاستئنافية  عقار /  165/ 161)قرارها المرقم (  )

 .1 1ص ، المصدر السابق، عودة كاظم
أشار إليه القاضي رعد ، 119 /  6/ 5 في ( 119 / الهيأة الاستئنافية عقار / 9 2 )قرار محكمة التمييز الموقرة ( )

 .21  ص، المصدر السابق، سعد الامامي
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تصح دعوى منع لمنفعتها فلا ا غاصبً يُعدُّ  استغلاله لها بموجب علاقته الزراعية ولا
 لمميّزبشأن تجاوز ا دّعاءلافيما يخصُّ اأمّا  ،المعارضة بالانتفاع وطلب تسليم هذا الجزء

ن إ ،لدعوى رفع تجاوزا يشكل موضوعً فإنّه   شجار الدائمةبغرسها بالأ الأرضعليه على 
تبيح لا  علاقة الزراعية بحد ذاتهاأنّ ال ذلك ؛فرت شروطهااتو ن ا  و  اإقامتهن و لمميّز شاء ا

حق  أصحاباتفاق مع من دون  موضوع تلك العلاقة الأرضشجار في للفلاح غرس الأ
ين بطلب منع المعارضة وتسليم الجزء المتنازع لمميّز تكون دعوى ا أعلاهولأسباب  ،التصرف

محكمة الاستئناف قد فسخت الحكم  أنّ  وبما، ةتقدّمللأسباب الما عليه غير واردة قانونً 
النتيجة من حيث للقانون ا وموافقً ا فيكون حكمها صحيحً آخر  الدعوى لسببالبدائي وردت 

 .( )...(ر تصديقه ورد اللائحة التميزيةقرّ 
أم ا عليه شريكً  المُدَّع ىوسواء كان  ،المنقولأو  دعوى منع المعارضة قد ترد على العقارإنّ  -1

 ترد على العقار فقطدعوى رفع التجاوز في حين أنّ ، في العقار موضوع الدعوىا جنبيً أ
وهذا  ،شيوع العقار إزالةيطلب أو  جر المثلأطلب أن يمّا إ للمُدَّعيإذ  ،جنبيالغاصب الأو 

 5 1 /  /   ة بموجب قرارها المؤرخ في موقّر محكمة التمييز الاتحادية الإليه  ما ذهبت
 الشريكيحق للشريك على الشيوع المطالبة برفع التجاوز الحاصل من لا )الذي جاء فيه 

نّما  ،على جزء من حصته المشاعة في العقارالآخر  أو  جر المثلأله الحق بالمطالبة بوا 
رفع فإنّ  للعقار المشاعا أجنبيً كان الغاصب إذا أمّا  ،( )(الشيوع للعقار المشاع  إزالة

لصالح جميع الشركاء وهذا ا صادرً يُعدُّ  التجاوز عن العقار المشاع الصادر لأحد الشركاء
 5 1 /   / 6 ة بموجب قرارها المؤرخ في موقّر قررته محكمة التمييز الاتحادية ال ما

  على العقار المشاع الشركاء برفع التجاوزأحد  صدر حكم سابق لصالحإذا )الذي جاء فيه 
دعوى جديدة برفع  إقامةآخر  يجوز لشريك يكون قد صدر لصالح جميع الشركاء ولافإنّه 

بأحكام المادة  الباتة عملًا  حكاميجوز قبول دليل يناقض حجية الألا ؛ لكونه التجاوز
 .( )(العراقي ثباتمن قانون الإ( 16 )

                                                 
 .قرار غير منشور، 119 /   / 9 في ( 119 / الهيأة الاستئنافية  عقار /  1 )قرارها المرقم (  )
، أشار إليه القاضي عدنان مايح بدر، 5 1 /   /    في ( 5 1 / استئنافية  عقار /  6  )قرارها المرقم (  )

 .9 1ص ، المصدر السابق
، أشار إليه القاضي عدنان مايح بدر، 5 1 /    /  6 في ( 5 1 / ية الهيأة المدن/  9 51)قرارها المرقم (  )

 .  1ص ، المصدر السابق
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الحكم الصادر بدعوى منع المعارضة يتضمن تمكين المالك من ممارسة مكنات الملكية إنّ  -5
حكم الصادر في دعوى رفع التجاوز يتضمن أنّ ال المنقول المغصوب في حينأو  على العقار

تملك المحدثات أن ي فله الأرضبا ذا كان القلع مضرً إف، حدثهاأقلع المحدثات على نفقة من 
ة بموجب قرارها المؤرخ موقّر ال وهذا ما قررته محكمة التمييز الاتحادية، ( )بقيمتها مستحقة القلع

استحصل على قرار حكم وأن  عليه للمدَّعىسبق  بأنّه تبيّنذا إ)الذي جاء فيه    1 /  /   
في هذه الدعوى برفع التجاوز الحاصل من  المُدَّعي إلزامقضائي مكتسب درجة البتات قضى ب

 المُدَّعيدعوى فإنّ  من الشواغلا وتسليم الجزء المذكور خاليً  ،قبله على جزء من العقار العائد له
ات التي قام ببنائها على الجزء المتجاوز عليه مستحقة مشيّدعليه بقيمة ال المُدَّع ىإلزام  هذه بطلب

ات التي يحدثها المتجاوز على مشيّدخيار تملك ال؛ لأنّ مثل هذه الدعوى واجبة الردفإنّ  ،للقلع
تملكها أن ي وليس الأرضبا متى ما كان قلعها مضرً  الأرضرض غيره متروك لرغبة صاحب أ

ذ إنّ  ،من القانون المدني( 9   )المادة  بأحكام عملًا ، اجبرً   عليه رفض تملكها حتى المُدَّع ىوا 
واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم  المُدَّعييجعل دعوى ممّا  بألارضا كان قلعها مضرً ن ا  و 
المحدثة من قبل الشريك في المال الشائع فلا  منشآتكانت الإذا أمّا  ،( )(فقرر تصديقه  لمميّزا

جر أذا كان إلهم ف ابل يحق لهم المطالبة بأجر المثل تعويضً  ،يحق للشركاء طلب قلع المحدثات
وهذا ما قضت به محكمة التمييز  ،القانونعلى وفق  الشيوع إزالةفلهم طلب  المثل غير مجز  

ذا إفي الملكية الشائعة فأمّا  )الذي جاء فيه    1 /  /   ة في قرارها المؤرخ موقّر الاتحادية ال
ذن شركائه فلا إمن دون  الشركاءأحد  غيار بل منالانتفاع ليس من الأأو  حصل فيها الاستغلال

 ين قلع المحدثات بل يكون لهم الحق بالمطالبة بأجر المثل كتعويض لهمالآخر  يصح للشركاء
ذا  ينالآخر  من الانتفاع بحصصهم من قبل الشركاء حرمانهمجرّاء  كان هذا التعويض غير وا 
 .( )(القانونعلى وفق  شيوع الملك إزالةفلهم الحق بطلب  مجز  

                                                 
أو  حدث شخص بناءً إذا أ)أنَّ المُعدّل على   95 لسنة ( 11)من القانون المدني العراقي رقم ( 9   )نص المادة (  )

ن يقلع المحدثات على أكان لهذا ، ها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبهاأنَّ علم يرض أت أُخرى بمواد من عنده على آأو منش اغرسً 
 (.ن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة القلعأبالارض فله  اذا كان القلع مضرً إحدثها فأنفقة من 

اضي أشار إليه الق،   1 /  /   في (   1 / الهيأة الاستئنافية عقار /  2 )قرار محكمة التمييز الموقرة المرقم (  )
دار ،  ج، القسم المدني،   1 المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة لعام ، سعد جريان التميمي

 .   ص ، 1 1 ، بيروت، السنهوري
،   1 /  /    في /   1 / هيأة عامة / 111)قرار الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة المرقم (  )

 .    ص ، ( )السنة ، (1)والقضاء العدد لتشريع مجلة ا



 

  ))51)) 

 : التمييز بين دعوى رفع التجاوزودعوى التمليك :يًاثان
على وفق  بين دعوى رفع التجاوز ودعوى التمليك اهنالك تشابهً أنّ  وهلةلأوّل  قد يبدو

يينموضوع ال؛ لكون القرار المذكور فارق جوهري بين أنّ الإلّا  ،والمحدثات منشآتيتعلق بال دعو 
يينال  :بالآتيه إيجاز يمكن  دعو 
ومن ، صاحب حق التصرفأو  من المالكإلّا تقُام  لافإنّها  في دعوى رفع التجاوز - 

المشرّع  العثماني وكرسهالمشرّع  وجدهأحق التصرف حق عيني عقاري خاص  أنّ  المعروف
المشرّع  ولم يكن، ه من الحقوق العينية العقارية المتفرعة عن حق الملكيةالعراقي وعدّ 
لكونه يثير الالتباس مع مصطلح حق التصرف  ؛في اختيار هذا المصطلحا العراقي موفقً 

ثابت حق ملكية أمام  نكون في دعوى رفع التجاوز ولذلك، ( )عناصر الملكيةأحد  هع دّ ب
حق ملكية قلق وغير أمام  في دعوى التمليك فنكونأمّا  ،ينالآخر  للتجاوز من قبل تعرّضي

 أنّ  فمن المعروف، اصل الدعوى تتعلق بطلب التمليك وليس التجاوز على عقاروأنّ  ثابت
الشكل الذي نص عليه  ىفي الدائرة المختصة واستوف ل  جِّ سُ إذا إلّا  ينعقدلا  بيع العقار

إلّا أنّ  ،( )بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاريإلّا  ينعقدلا  فالتصرف العقاري، ( )القانون
لسنة ( 6 1 )بالقرار  المُعدّلو  922 لسنة (  9  )قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 

جاز تمليك العقارات والأراضي أالعام عندما  الأصلعلى  الذي اوجد استثناءً    9 
غرس بعد أو  منشآتحدث فيها أتحت تصرف المشتري وسكنها و الزراعية التي وضعت 

محاكم البداءة التي يقع فيها العقار أمام  على دعوى يقيمها المشتري الشراء بناءً  تاريخ
يكون العقار المبيع  وأن عقد البيع إثباتموضوع طلب التمليك ويشترط في الدعوى هذه 
من شروط التعهد إذ إنّ  ،البائع باسمي بعقد بيع خارجي مسجل في دائرة التسجيل العقار 

 .للعقار الذي تعهد بنقل ملكيتها مالكً  (المتعهد بنقل الملكية)كون البائع أن ي بنقل الملكية
ه إنشاءأو  كان دار سكنإذا  المشتري للعقار إشغال إثباتيشترط في هذه الدعوى وكذلك 

ة مدّ الغراس خلال ال إثباتزراعية فيجب  ارضً أكانت إذا أمّا  ،تحسينات حداثها  و  منشآتفيها 
ذهبت محكمة استئناف إذ  وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي، ه للعقارئشرا تاريخالتي تلت 

ولدى ).... الذي جاء فيه    1 /  /   بغداد الرصافة بصفتها التمييزية بقرارها المؤرخ 
 ذلكإليها  قانون للأسباب التي استندصحيح وموافق للأنّه  وجد لمميّزا عطف النظر على الحكم

                                                 
 .11 ص ، 111 ، مطبعة الخيرات، دراسات في قانون التسجيل العقاري، عبد الله غزاي العزاوي: ينظر(  )
 .المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني رقم (  51)المادة (  )
 .المُعدّل  92 لسنة (  1)من قانون التسجيل العقاري المرقم (  فق / )المادة (  )



 

  ))51)) 

ذد فيها دار سكنشيّ  المُدَّعيوأنّ  رض زراعيةأعقار موضوع الدعوى أنّ ال يتطلب تمليك  ، وا 
لسنة ( 6 1 )بالقرار  المُعدّل 922 لسنة (  9  )أحكام القرار على وفق  الزراعية  الأرض
هذين الشرطين توافر  ولعدمغرسها بالأشجار أو  ذات طبيعة زراعية منشآتحداث إ   9 

تصديقه ورد قرّر  لذا ؛لمميّزحرية بالرد وهذا ما قضى به الحكم افإنّها  المذكورين في دعوى لذا
 .( )(الطعن التمييزي

أو  تجاوز على ملكه بالبناءم نْ يعترض المالك في دعواه على  في دعوى رفع التجاوز - 
على وفق  شروط دعوى التمليكفي حين من ، مدطويل الأالالغراس أو  التشييد
على سكن ا تحريريً  (المالك)عدم اعتراض البائع  المُعدّل 922 لسنة  ( 9  )القرار

 /كدته محكمة استئناف بغدادأوهذا ما ، غراسأو  اتمشيّدحداث إأو  المشتري بالعقار
بعد  )....الذي جاء فيه  1 1 /  /9 الكرخ بصفتها التمييزية في قرارها الصادر في 

 الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتمل على أسبابهأنَّ التدقيق والمداولة وجد 
أنّه  تبيّن 9 1 /  /  المؤرخ  لمميّزوعـند عطـف النـظـر عـلى الحكم ا تقـرر قبوله شكلًا 

في جلسة أقرَّ  عليه قد المُدَّع ىوكيل  أنّ  ذلك، القانون أحكامو  صولصحيح وموافق للأُ 
 المُدَّعيبصحة توقيع موكله على التعهد بنقل الملكية المبرم بين موكله و  9 1 /  /1 

قد  وأنّه ،العقار موضوع الدعوى إشغاللم يقم ب المُدَّعيبأنّ  ودفع، 9 1 / /9 بتاريخ 
ذ إنّ  ،علم موكلهمن دون  حدث تحسيناتأ ذ إو ، حجة على المقر قرارالإوا  قد ثبت من نّه ا 

، فراد عائلتهأللعقار موضوع الدعوى مع  المُدَّعي إشغالمحكمة البداءة  أجرتهالكشف الذي 
ضافةً فيه تحسينات و  أحدثقد  المُدَّعيأنّ  ثبت من تقرير الخبير القضائيوكذلك   أبنيةا 
 922 لسنة (  9  )عليه تكون شروط التمليك المنصوص عليها في القرار رقم ، جديدة
عليه تقرر تصديق ، المُدَّعيمتحققة في دعوى    9 لسنة ( 6 1 )بالقرار رقم  المُعدّل
 رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في لمميّزورد الطعن التمييزي وتحميل ا لمميّزالحكم ا

 9/ / 1 1)( ). 
واقعة بوصفه حداثه إهذا التجاوز بمجرد  إزالةفي دعوى رفع التجاوز يجوز للمالك طلب  - 

كون أن ي يشترط المُعدّل 922 لسنة  ( 9  )القرار على وفق  تمليكأنّ ال في حين، مادية
وهذا ما قضت به  ،لنقل الملكية االغراس بصورة مستمرة ودائمة شرطً و  نشاءالإو  شغالالإ

                                                 
المختار في قضاء ، أشار إليه القاضي لفته هامل العجيلي،   1 /  /   في (   1 / م/1  )قرارها المرقم (  )

 .56 ص ، 1 1 ، بغداد،مطبعة الكتاب،  ط، الرصافة بصفتها التمييزية/ محكمة استئناف بغداد 
 .قرار غير منشور، 1 1  / /9 في ( 1 1 / حقوقية / 6 )قرارها المرقم (  )
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الذي    1 /  / 5 بصفتها التمييزية بقرارها المؤرخ في  الرصافة/ محكمة استئناف بغداد
صحيح وموافق للقانون أنّه  وجد لمميّزلحكم اولدى عطف النظر على ا).... جاء فيه 

لمدة ثم  (العمارة)وكيله قد شغل العقار بأنّ  المُدَّعيوكيل أقرَّ  إذإليها  التي استند سبابللأ
ذ إنّ  ،تركه  أنّ ، وكذلك الدعوى إقامةتحقق بشكل مستمر ولحين أن ي شرط السكن يجبوا 
نّما  لتمليكا سببً يُعدُّ  لا شقق العمارةأحد  سكن أو  ضافة بناءإين بالمُدَّعييتوجب قيام وا 

ورد  لمميّزتصديق الحكم اقرّر  لذا هيأةات وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المشيّد إحداث
 .( )(الطعن التمييزي

 
 :جر المثلأالتمييز بين دعوى رفع التجاوز و  :اثالثً 

الملكية التي يقيمها  دعاوىجر المثل في كونهما من أتشترك دعوى رفع التجاوز ودعوى 
إلّا أنّ  ،واضع اليدأو  امتجاوزً أو  االمالك ضد المتعدي على حق الملكية سواء كان غاصبً 

 ،المنقولأو  جر المثل ترد على العقارأدعوى في حين أنّ دعوى رفع التجاوز ترد على العقار 
يمكن قبولها  ولا ،من صاحب الحق العيني على العقار فقط دعوى رفع التجاوزة إقامتيمكن إذ 
المستأجر صاحب حق  ع دّ الاستئجار بأو  يجاركان يستمد حقوقه من عقد الإإذا  المُدَّعيمن 

 .فترد على العقار والمنقول جر المثلأدعوى ، وأمَّا ( )شخصي
واضع أو  الشاغلأو  جر المثل من الغاصبأيستحق فيها المالك  متعدّدةهنالك حالات إنَّ 

، في نظرهاا محكمة البداءة المختصة نوعيًّ أمام  الدعوىتقُام  إذ ،المنقولأو  اليد على العقار
ات جراءكمال الإإبالعقار بعد  والانتفاع شغالشيوع العقار واستمرار الشريك في الإ إزالةكحالة 

جراءالتنفيذية و   929 لسنة ( 2 )العقار رقم  إيجارمن قانون ( 5 )لمادة إلى اا ات البيع استنادً ا 
وكذلك في حالة صدور حكم بتخلية العقار المأجور وانتهاء المدة القانونية المنصوص ، المُعدّل

جر أوكذلك استحقاق الورثة الراشدين ، من القانون المذكور(   )من المادة (  )عليها في الفقرة 
من قيمتها %(  )يتجاوز لا  كانت مشغولة من قبل الزوجة بماإذا  مثل حصتهم من دار مورثهم

قانون المذكور وقرار مجلس قيادة الثورة استنادًا إلى الالمقدرة من قبل دائرة ضريبة العقار 
وكذلك في حالة عدم رغبة المؤجر في تجديد ، المُعدّل   9 لسنة (  11 )المرقم  (المنحل)

من (  21)المادة ات المنصوص عليها في جراءلإابعد انتهاء مدته واستيفائه  يجارعقد الإ
                                                 

، المصدر السابق، أشار إليه القاضي لفته هامل العجيلي،   1 /  /5 في (   1 / م/     )قرارها المرقم (  )
 . 9 ص

 .سابق الذكر، 2 1 /  1 /1 في ( 2 1 / عقار / الهيأة الاستئنافية /161)قرار محكمة التمييز الاتحادية الموقرة (  )



 

  ))53)) 

(  /  2)المادة  أحكاماستنادًا إلى جر المثل في هذه الحالة أيستحق المؤجر إذ  ،القانون المدني
المثل في حالة انتهاء مدة المساطحة في عقد أجر  كذلك يستحق المالك، من القانون المدني

أمّا  ،المثلأجر  م بدفعلز  ويُ ا غاصبً  خيرالأيُعدُّ  إذ ،المساطحة وعدم التزام المساطح بتسليم العقار
يلزم  الحكم الصادر يتمثل في رفع التجاوز الحاصل على العقار ولافإنّ  في دعوى رفع التجاوز

يمكن لا  إذ ،في المال الشائعا كان شريكً إذا إلّا  مالك العقارإلى  المثلأجر  المتجاوز في دفع
نّما  ،الآخر حصة الشريكرفع التجاوز الحاصل من الشريك عن التجاوز الحاصل على  له حق وا 

 .( )شيوع العقار المشاع  إزالةأو  المثلأجر المطالبة ب

 :اتمشيّدالتمييز بين دعوى رفع التجاوز ودعوى المطالبة بقيمة ال :ارابعً 
في أنّه  إلاّ  منشآتالأو  اتمشيّدموضوعهما يتعلق بالبناء والأنَّ  تشترك هاتان الدعويان في

الغراس هو أو  اتمشيّدالأو  يكون المالك الذي وقع تجاوز على عقاره بالبناء دعوى رفع التجاوز
شفوية تبيح لشاغل العقار أو  على هذا التجاوز ولم تصدر منه موافقة تحريريةا أساسً معترض 

من القانون المدني رقم  (9   )المادة  أحكامففي مثل هذه الحالة تطبق  نشاءالإأو  بالبناء
بمواد أُخرى  منشآتأو ا غراسً أو  شخص بناءً  أحدثإذا )على التي نصت   95 لسنة ( 11)

طلب قلع أن ي كان لهذا، رضاء صاحبهامن دون  مملوكة لغيرهأنّها  يعلمأرض  من عنده على
تملك المحدثات بقيمتها أن ي فله الأرضبا كان القلع مضرً فإذا  ،هاأحدثالمحدثات على نفقة من 

تجاوزه وقلع  متجاوز على عقار المالكال يرفع أن اد من هذا النصف  والذي يُ ، (مستحقة القلع
 بعقاره كان لها رفع التجاوز بالقلع مضرً  كانإذا  وللمالك، المحدثات على نفقة المحدث الخاصة

دعوى أمّا  ،تملك هذه المحدثات بقيمتها مستحقة القلع وليس بقيمتها الحقيقيةأن ي الخيار في
وجود اتفاق سابق  إثباتعلى  المُدَّعيعلى قدرة  ساسات فهي تعتمد بالأدمشيّ المطالبة بقيمة ال

 يجوز للمالكلا  ثبت مثل هذا الاتفاق فعند ذلكأفإذا  المحدثاتأو  بنيةهذه الأ لإقامة مع المالك
وهذا هو  ،قيمتها قائمةإليه  ؤديأن ي طلب قلع هذه المحدثات وفي حالة طلب ذلك عليهأن ي

ذا إ)على التي نصت  المُعدّل  95 لسنة ( 11)من القانون المدني رقم (     )حكم المادة 
لم يكن بينهما اتفاق على فإن  ،ذنهإغيره بأرض  بمواد من عنده على منشآتشخص  أحدث

لم يطلب إذا  طلب قلع المحدثات ويجب عليهأن ي الأرضفلا يجوز لصاحب  ،هأحدثمصير ما 
وبذلك يكون جوهر التمييز بين دعوى رفع ، (قيمتها قائمةإليه  ؤديأن ي المحدثات قلعهاصاحب 

 حداثذنه على الإإأو  هو حصول موافقة المالك، اتمشيّدالتجاوز وبين دعوى المطالبة بقيمة ال
                                                 

 .سابق الذكر، 119 /  /  9 في ( 119 / الهيأة الاستئنافية  عقار /  6  )مييز الاتحادية الموقرةقرار محكمة الت(  )
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من  نشاءالإأو  حداثذن على الإالإأو  واقعة الموافقة إثباتأي  ،ثباتوتخضع هذه المسألة للإ
ة في قرارها المؤرخ موقّر ه من اتجاه محكمة التمييز الاتحادية الؤ وهذا ما يمكن استجلا ،عدمها

صحيح أنّه  ظهر لمميّزوعند عطف النظر على الحكم ا)....  الذي جاء فيه   1 /  /2
/ عقار/ الاستئنافية هيأةال/ 15 )لقرار النقض الصادر بعدد ا وموافق للقانون وجاء اتباعً 

ة الشخصية وذلك بموجب المُدَّعي/ عليها لمميّزبينة اإلى  قامت المحكمة بالاستماعإذ  (1 1 
/ لمميّزا ع دّ ذلك قررت المحكمة استنادًا إلى و  1 1 /  /1 محضر الجلسة المؤرخة في 

ذن والموافقة على البناء ومنحته حق توجيه دفعه بوجود الإ إثباتعن ا عاجزً  عليه المُدَّع ى
قد خسر ما  لمميّزة والذي رفض توجيهها وبذلك يكون االمُدَّعي/ عليها لمميّزاليمين القانونية ل

 زوبذلك يكون الحكم المميّ  ثباتمن قانون الإ (يًاثان/9  )مادة استنادًا إلى التوجهت به اليمين 
القانون تقرر  حكاملأا سليمً ا التسليم قد جاء تطبيقً من دون  برفع التجاوز لمميّزلزام اإقضى بإذ 

ة في قرارها المؤرخ موقّر وكذلك ذهبت محكمة التمييز ال، ( )(تصديقه ورد الطعون التمييزية
 بنيةالأ إحداث على أنّ ة طويلة مدّ قضاء هذه المحكمة قد استقر ومنذ )إلى أنّ  1 1 /1 /  
 ،جميع الشركاءدارة غير المعتادة التي تستوجب موافقة الإ أعمالالشائعة هو من  الأرضفي 

يطلب سماع البينة  لمميّزنّ اإ ذا  و ، مورثه ببينة معتبرةأو  بهذه الدعوى المُدَّعيومن بينهم 
الاذن  إثبات؛ لأنّ اقانونً  وهذا الطلب غير وارد، دفعه بحصول تلك الموافقة ثباتالشخصية لإ
لأخذ مثل هذا الدليل ولرفض  الأدبييوجد المانع ما لم  تم بدليل تحريريأن ي بالبناء يجب

 لذا، تحليف خصمه اليمين الحاسمة بهذا الشان فيكون قد خسر ما توجهت به اليمين لمميّزا
 .( )(لمميّزر رد العريضة التمييزية وتصديق الحكم اقرّ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
المصدر  ،اشلر إليه القاضي رعد سعد الامامي،   1 /  /2في (   1 / الهيأة الاستئنافية  عقار /  91)قرارها (  )

 . 1 ص،السابق
، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي، 1 1 /  1 /  في ( 1 1 / الهيأة الاستئنافية  عقار / 15 )قرارها (  )

 . 9 ص، المصدر السابق
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 المطلب الثاني

 اإقامتهطبيعة دعوى رفع التجاوز وشروط 

 :الآتية ا في الفروعإقامتهفي هذا المطلب طبيعة دعوى رفع التجاوز وشروط  سنبحث
 

 الأوّلالفرع 

 طبيعة دعوى رفع التجاوز

التي تحمي حق الملكية  (العينية)دعوى رفع التجاوز من دعاوى الملكية بأنّ  بيناأن  سبق
 ،دامت الملكية دائمةوهي تتميز بعدم سقوطها بالتقادم فهي تبقى قائمة ما ، من الاعتداء عليه

، ( )تسقط بالتقادملا  الدعوى التي تحميهفإنّ  يسقط بالتقادم لعدم استعمالهلا  حق الملكيةولأنَّ 
 وصفب، ( )كان سلطة للمالكإذا  تحديد طبيعة حق الملكية فيما وقد اختلفت الاتجاهات في

هذه القدرة تمثل سلطة المالك وهذا يتفق وأنّ  ،على التصرف ابتداءً المشرّع  الملكية قدرة يثبتها
يقرها القانون  (سلطة مباشرة)ه على أنّ مع اتجاه الفقه المعاصر الذي يعرف الحق العيني 

للمالك في  االملكية حقًّ دُّ يعُ  اهنالك اتجاهً في حين أنّ ، بالذاتمعيّن  على شيءمعيّن  لشخص
 .( )الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة

دعوى رفع التجاوز من الدعوى العينية المتعلقة بحق الملكية إنَّ : نستطيع القولتقدّم  وممّا
؛ لكونها بحق الملكيةا وثيقً ا هذه الدعوى ترتبط ارتباطً وأنّ  ،ةصليمن الحقوق العينية الأبوصفه 
وتدور  ،منشآتالأو  لحمايته في حالة التجاوز المادي عليه بالمحدثات وسيلةً المشرّع  مقررة من
 ،حد الاتحاد مع الحق الذي تحميهإلى  يصل في قوتهلا  هذا الارتباطإلّا أنّ  ،اوعدمً ا معه وجودً 

حق فكرة موضوعية أنّ ال يقبل الشك ذلكلا  التمييز بين الحق ذاته ووسيلة حمايته جليإنَّ  إذ
ذ إنّ ، (1)ة ولكنهما يرتبطان ارتباط النتيجة بالسببإجرائيوالدعوى فكرة  حق الملكية هو حق وا 

 يؤديلا  ذلكفإنّ  استعمالمن دون  ترك المالك ملكهفإذا  يسقط بعدم الاستعماللا فإنّه   دائم

                                                 
مطبوعات جامعة ،  ط،  ج، أحكام حق الملكية، الحقوق العينية الأصلية، ابراهيم الدسوقي ابو الليل. د: ينظر(  )

 . 2و ص21ص ، 991 ، الكويت، الكويت
 .من القانون المدني الاردني(   1 )هذا ماذهب إليه المشرع الاردني في المادة (  )
 .مدني فرنسي( 511)المادة بمن القانون المدني والقانون الفرنسي  (  11 )المادة بوهذا اتجاه المشرع العراقي (  )
الجبل ،  ط، بحوث ودراسات في القانون الخاص، جياد ثامر نايف الدليمي. ياسر ذنون السبعاوي ود. د: ينظر( 1)

 .1  ص، 119 ، الموصل، الغربي
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يعود ا دعي تملك ملكً أن ي ليس لأحد، ومن ث مَّ حرمانه منه مهما طالت مدة عدم الاستعمالإلى 
 دعاوىأنّ ال ويترتب على ذلك، هذا الغير تركه من غير استعمال لمدة طويله أنّ  لغيره بحجة

 تسقط بالتقادم وللمالك حق رفعها بأيّ لا  التي تحمي هذا الحق بما في ذلك دعوى رفع التجاوز
ذهبت في قرارها الصادر في إذ  ةموقّر محكمة التمييز الاتحادية ال وهذا هو اتجاه، ( )وقت
فلا يسمع  للمُدَّعيالعائدة  الأرضالتجاوز بالبناء على قطعة أقرَّ  إذا )...إلى أنّ  996 / /2

يسمع اتجاه حق الملكية في عقار مسجل في لا  الدفع بمرور الزمان؛ لأنّ منه الدفع بالتقادم
 .( )(دائرة التسجيل العقاري

؛ لأنّ دعوى رفع التجاوز ذات طبيعة متجددة وقابلة للتكرارإلى أنّ  شارةمن الإلا بُدّ  اأخيرً و 
، ( )ة موقّر حسب وصف محكمة التمييز الاتحادية البالتجاوز من الافعال المتجدد والقابلة للتكرر 

عيد أُ وتم تنفيذه و  زراعية واكتسب درجة البتاتأرض  أو صدر حكم برفع التجاوز عن العقارفإذا 
 إقامةيمنع من لا  ذلكفإنّ  صاحب حق التصرف فيهأو  مالكهإلى  الجزء المتجاوز عليه

لذا ، ىخر أُ  ما حصل تجاوز على العقار من منطقةإذا نفسه  الدعوى على ذات الخصم وللعقار
أحكام استنادًا إلى ها بسبق الفصل بالدعوى ءزاإيمكن الدفع لا  فهي دعوى ذات طبيعة متجددة

جزء المتجاوز عليه الجزء والمساحة أنّ ال للمحكمة تبيّنإذا إلّا  ،ثباتمن قانون الإ( 15 )المادة 
جراءن وقع عليهما التجاوز الذي كان موضوع دعوى سابقة ويتم انتداب الخبراء و ياللذ هماذات  ا 

تمّ  إذا 1 9 لسنة  15النافذ رقم  قانون التنفيذإليه  شارأوهذاما ، (1)الكشف للتحقق من ذلك 
عاد معاملة سند قانوني فتُ من دون  المدين بذلك خلّ ثــمَُّ أهذا القانون  أحكامعلى وفق  التنفيذ

 .(5)ابالعقوبة المقررة قانونً  ات القانونية لمعاقبتهجراءذ بحقه الإخ  تَّ التنفيذ ثانية وتُ 
 

                                                 
،  ج، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ط، حق الملكية في ذاته في القانون المدني، محمد وحيد الدين سوار.د:ينظر(  )

 . 1ص، 1ص، 992 ، الاردن، عمان
، عين الحيرانم، أشار إليه القاضي ابراهيم المشاهدي، 996 / /2في ( 996 / الهيأة المدنية / 9)قرارها المرقم (  )

 . 59ص،  ج، بدون دار وسنة طبع
أشار إليه ، 6 9 / 2/5 في ( 5 9  -1 9 / عقار /  11 )قرار محكمة التمييز الاتحادية الموقرة المرقم (  )

، قسم القانون المدني –المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة ، القاضي ابراهيم المشاهدي
 .5  ص،   9 ، بغداد، 6 كز البحوث القانونية منشورات مر 

دراسة عملية في ضوء التطبيقات ، أحكام دعاوي الاراضي الزراعية، القاضي لفته هامل العجيلي: ينظر(  1)
 .1 ص، 2 1 ، بغداد، مطبعة الكتاب، ط،القضائية

 .المُعدّل 1 9 لسنة  ( 15)من قانون التنفيذ النافذرقم ( 5 )المادة  (5)
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 الفرع الثاني

 قبول دعوى رفع التجاوز شروط

الدعوى  إقامةا من الدعاوى المدنية تخضع لشروط بوصفهدعوى رفع رفع التجاوز إنّ 
هو  بوصفه  المُعدّل 969 لسنة (   )المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 

وقد ، ( )لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحةإذا  اتجراءلإاقوانين المرافعات و لكُلّ المرجع 
في المواد  (والمصلحة، (الصفة)ية والخصومة هلبالأ)الدعوى  إقامةحدد القانون المذكور شروط 

دعوى  إقامةستفاضة في شروط انا هذه الشروط ببحثأن  منه وقد سبق( 6)و( 5)و (1)و ( )
 .لتلافي التكرارإليها  مرلذا نحيل الأ ؛منع المعارضة

 

 المطلب الثالث

 هاإثباتات دعوى رفع التجاوز وإجراء

أمام  هاإثباتات العملية لدعوى رفع التجاوز ووسائل جراءفي هذا المطلب الإ سنبحث
 :الآتية المحكمة المختصة في الفروع

 

 الأوّلالفرع 

 ات العملية لدعوى رفع التجاوزجراءالإ

 

التي نفسها ات جراءالمدنية تخضع للإ دعاوىالإحدى  ابوصفهدعوى رفع التجاوز إنّ 
 حكاماستنادًا إلى أتحقق المحكمة من تبليغات الخصوم أن ت يجبإذ  ،دعوى ةأيّ  تخضع لها

ثم تلجأ ، ( ) المُعدّل 969 لسنة (   )من قانون المرافعات المدنية رقم (  5)و(   )المادة 
موضوع في المحكمة للتحقق من خصومة طرفي الدعوى والاستماع للدفوع الشكلية قبل الدخول 

 :بالآتييجب على المحكمة القيام إذ  ،الدعوى
                                                 

 .المُعدّل 969 لسنة (   )من قانون المرافعات المدنية رقم (  )المادة (  )
دراسات في قانون ، القاضي رحيم حسن العكيلي: ق التبليغ ينظرائإجراءات التبليغ وطر عن لمزيد من التفصيل (  )

 . 61ص -9ص، المصدر السابق،المرافعات المدنية
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الاطلاع على صورة قيد العقار الخاص بموضوع الدعوى الذي وقع عليه التجاوز  :أولاً 
دعوى ؛ لأنّ هي الفائدة المرجوة من هذه الدعوى وما ،من رفع الدعوى المُدَّعيللتحقق من صفة 

عليه ليس  المُدَّع ىكان إذا  وكذلك التحقق فيما، الشريكأو  من المالكإلّا  لقب  تُ لا  رفع التجاوز
وهذا  ،طلب رفع التجاوز عنهأن ي للعقار فليس لها مالكً  المُدَّعيلم يكن فإذا  ،في العقارا شريكً 
الذي جاء  2 1 / 1 /1 ة بموجب قرارها المؤرخ موقّر قضت به محكمة التمييز الاتحادية ال ما

 ا من صاحب الحق العيني على العقار فقط ولاإقامتهدعوى رفع التجاوز يمكن إنَّ ... )فيه 
 امستأجرً  بوصفهالاستئجار أو  يجاركان يستمد حقوقه من عقد الإإذا  المُدَّعيا من إقامتهيمكن 

 .( )..(.يمكن له ممارسة هذا الحق فهو صاحب حق شخصي ولا
 
شيوعه من  إزالة تتمّ  كان العقار موضوع الدعوى قدإذا  تقوم المحكمة بالتحقق فيما :يًاثان
الشيوع في  إزالةات إجراء أنّ  دعوى رفع التجاوز طالما إقامةية إمكانيرى البعض إذ  ،عدمه

اء المالكين وهذا سمأب زال مسجلًا  العقار المتجاوز عليه ما؛ لأنّ مراحلها التنفيذية ولم يتم بيعه
 .( )ة موقّر هو اتجاه محكمة التمييز الاتحادية ال

 ـالغراسأو  ببيان ماهية التجاوز على العقار هل هو بالبناء المُدَّعيالمحكمة  تكلّف :اثالثً 
تستمع المحكمة ثــمَُّ ، ؟شجار والمساحة المزروعة فيهاوما نوع هذا البناء ومساحته ونوع الأ

عليه بالتجاوز فعندها تقرر  المُدَّع ىأقرَّ  فإذا، دّعاءعليه على مضمون الا المُدَّع ىجابة لإ
 حسب واقع الحالعلى  مرتسم بالتجاوز إعدادالمعاينة بصحبة خبير مساح بغية  إجراءالمحكمة 

عليه واقعة  المُدَّع ى إنكاروفي حالة ، علام الحكم عند التنفيذإمن  اهذا المرتسم جزءً  ع دّ و 
 .دّعاءلنفي الاا الاستماع للبينة الشخصية موقعيً طريقة  ذلك عن إثباتالتجاوز فله 

 
أو  ثباتعند ورود تقرير الخبير المساح بعد الاستماع للبينة الشخصية الخاصة بالإ :ارابعً 

على وفق تقوم المحكمة بترجيح البينات من الناحيتين الموضوعية والشخصية ا النفي موقعيً 
لسنة ( 12 )رقم  ثباتمن قانون الإ(   )سلطتها التقديرية الممنوحة لها بموجب المادة 

تستخلصه من وقائع  ماعلى وفق  أُخرى  ح شهادة علىرجّ أن ت للمحكمةإذ  ،المُعدّل929 
 .ذلك في محضر الجلسة تبيّن على أنّ  الدعوى وادلتها الثبوتية

                                                 
، شار إليه القاضي عدنان مايح بدرأ، 2 1 / 1 /1 في ( 2 1  /استئنافية  عقار /161/165) قرارها المرقم(  )

 .9 1ص، المصدر السابق
 .قرار غير منشور،   1 /  /   في ( 2 1 / موسعة مدنية / 59)قرارها المرقم (  )



 

  ))59)) 

تقرر الحكم برفع  دّعاءصحة الاإلى  بعد استكمال تحقيقاتها توصلت المحكمةإذا  :اخامسً 
شركاء  على وجه الشيوع بين امملوكً كان العقار المتجاوز عليه إذا أنّه  مع ملاحظة، التجاوز

نفسه، استحصل على حكم برفع التجاوز الحاصل على العقار أن  وسبق لأحد الشركاء ،عدّة
على المتجاوز نفسها الدعوى  إقامةواكتسب الدرجة القطعية ولم يتم تنفيذه فلا يجوز للشريك 

كان إذا أمّا  ،( )929 لسنة ( 12 )رقم  ثباتمن قانون الإ( 16 )مادة استنادًا إلى النفسه 
المحكمة  فتردُّ  مرفق عامبصفة استغلاله لأغراض المنفعة العامة تمّ  العقار المتجاوز عليه قد

قضت به  وهذا ما ،المثلأجر  دعوى إقامةمالك العقار  المُدَّعيدعوى رفع التجاوز وبإمكان 
ن ا)...الذي جاء فيه  5 1 /  /6 المؤرخ في ة بموجب قرارها موقّر محكمة التمييز الاتحادية ال

وأنّ  طلب رفع التجاوز إجابةلخدمة الجمهور ولا يجوز  امخصصً  اعامًّ  امرفقً  يعدّ مشروع الماء 
في حال أمّا  ،( )..(.الضرورات تبيح المحظورات؛ لأنّ المثلأجر  دعوى إقامة المُدَّعيبإمكان 

 اتمشيّدالأو بناء أنّ ال إثباتعليه  المُدَّع ىاستطاع أو  المالك بالتجاوز ادّعاءعدم ثبوت صحة 
 .تقرر المحكمة رد الدعوى المُدَّعيبموافقة تمّ  الغراسأو 

 
ات على عقار مملوك مشيّدأو  بناءً  أحدثعليه قد  المُدَّع ىأنّ  ثبت للمحكمةإذا  :اسادسً 

يكون للشركاء الحق و  البناءأو  اتمشيّدحكم برفع هذه الأن ت على سبيل الشيوع فليس للمحكمة
ة في قرارها المؤرخ موقّر قضت به محكمة التمييز الاتحادية ال وهذا ما ،بالمطالبة بأجر المثل

ها الشريك في أحدثات التي مشيّدليس للشركاء طلب رفع النّه إ )...الذي جاء فيه    1 / 5/6
نّ  ذ إنّ بأجر المثلما لهم الحق بالمطالبة العقار المشترك بينهم على الشيوع وا   لمميّزالحكم ا، وا 

عادة الدعوىقرّر  سار خلاف ذلك  .( )(تقدّمما على وفق  محكمتها للسيرإلى  نقضه وا 
 
 
 

                                                 
 .1 1ص، المصدر السابق ،القاضي حيدر كاظم عودة: ينظر(  )
أشار إليه ، 5 1 /  /6 في ( 5 1 /الهيأة الاستئنافية  عقار /  11 )قرار محكمة التمييز الاتحادية الموقرة المرقم (  )

 .  1ص،المصدر السابق، القاضي حيدر عودة كاظم
المصدر ، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي،   1 / 5/6في (   1 /استئنافية عقار/ 92 )قرارها المرقم (  )

 . 19 ص،السابق
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 الفرع الثاني

 دعوى رفع التجاوز إثبات

فإنّها  المدنية المتعلقة بحماية حق الملكية دعاوىمن ال بوصفهادعوى رفع التجاوز إنّ 
ذ إنّ ، ( )المُعدّل 929 لسنة ( 12 )المرقم  ثباتلقانون الإ ثباتتخضع في الإ واقعة التجاوز وا 

فكما ، كافة ثباتالإطرائق ها بإثباتيجوز  التي هي جوهر دعوى رفع التجاوز هي واقعة مادية
 (رادةالإ)القضاء وهو التصرف القانوني أمام  به المُدَّع ىوقائع هي مصدر الحق أنّ ال معروف

مر ه وقدر تعلق الأإثباتب المُدَّعينشأت هذا الحق والذي يطالب أالواقعة القانونية التي أو 
في الدعوى  ثباتمحل الإفإنّ  ولذلك، ارً أثبالواقعة القانونية هي واقعة مادية يرتب القانون عليها 

كون الواقعة المراد أن ت ولذلك يجب، ( )الواقعة القانونية والتصرف القانونيأي  هو مصدر الحق
هم التطبيقات أإلى  شارةوسنحاول الإ، ( )ها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولهاإثبات

 :، وعلى النحو الآتيواقعة التجاوز إثباتة في موقّر القضائية واتجاه محكمة التمييز الاتحادية ال
 

 :الثبوت بالكتابةأو  في مجال الدليل الكتابي: أوّلاً 
 بوصفه الدليل الكتابي  أحكام المُعدّل 929 لسنة ( 12 )رقم  ثباتقانون الإ فقد عالج

وقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية  ،منه(  5-   )في المواد من  ثباتالإطرائق  ىحدإ
 لمميّزولدى عطف النظر على الحكم ا).. إلى أنّ  1 1 /9/ في  ة في قرارها المؤرخموقّر ال

المؤرخ في  يجارثابت من مستندات الدعوى وعقد الإأنّ ال للقانون ذلكصحيح وموافق أنّه  وجد
في      فرع المثنى بالعدد  /العامة للضرائب هيأةق من الالمصدّ  5 9 /  /  
ين المُدَّعيللفرن موضوع الدعوى من مورث  اعليه كان مستأجرً  المُدَّع ىأنّ  1 9 /  /  

في العقار وظل يشغل الفرن بصفته مستأجر  اشريكً  أصبحثم إليه  المشار يجاربموجب عقد الإ
 ابما قضى به صحيحً  لمميّزخصومته تكون غير متحققة بالدعوى ويكون الحكم افإنَّ له لذلك 

 يجارعقد الإإلى  في الحكم سابق الذكر اطمأنت المحكمة، (1)(تصديقه ورد الطعن التمييزيقرّر 
                                                 

: يسري هذا القانون على  اولآ)أنَّ المُعدّل على 929 لسنة ( 12 )لإثبات رقم من قانون ا( اولآ/  )نصت المادة (  )
 .(...القضايا المدنية والتجارية

 .12ص، 6 ص، 1 9 ، بغداد، معهد البحوث والدراسات العربية، فن القضاء ،القاضي ضياء شيت خطاب: ينظر(  )
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات المرقم ( 1 )المادة (  )
المصـدر ، أشـار إليـه القاضـي رعـد سـعد الامـامي، 1 1 /9/ فـي ( 1 1 /عقـار الهيـأة الاسـتئنافية/  9 )قرارها المـرقم  (1)

 . 9 ص، السابق
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مشروعية  ثباتالعامة للضرائب لإ هيأةعليه والمصدق من جهة رسمية وهي ال المُدَّع ىالمبرم مع 
 اسندً يُعدُّ  يجارفعقد الإ، بالتجاوز يالمُدَّعوردّ دعوى  عليه لفرن الصمون المُدَّع ى إشغال

، ومن ث مَّ من موظف عام مختص وهو موظف الضرائب امؤشرً ؛ لكونه ثابت التاريخ ااديًّ تيعا
 لكي يكون دليلًا  القانون في السند المعد يشترط لا  إذ ( )الغير من تاريخهيكون حجة على 

عة من كون هذه الكتابة موقّ أن ت أو تضمن كتابة مثبتة لواقعة قانونيةإذا إلّا  ثبات في الإكاملًا 
كانت المستندات المبررة في دعوى رفع التجاوز هي إذا أمّا  ،( )السندإليه  الشخص المنسوب

شخص أو  قام بها موظف أُمورفيها من  ن  وِّ دُ  تكون حجة على الناس بمافإنّها  رسميةسندات 
 تبيّنت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يع  قِّ وُ أو  ف بخدمة عامة في حدود اختصاصهمكلَّ 

ة في قرارها موقّر وفي ذلك ذهبت محكمة التمييز الاتحادية ال، اق المقررة قانونً ائتزويرها بالطر 
ل اليهم من آحق الصرف والذي  أصحابأحد  هو المُدَّعي.... )إلى أنّ  5 1 /2/  المؤرخ 
( 2  )ح الزراعي رقم صلاالإ حسب قانونعلى لغاء بالإ.. موضوع شمول العقاروأنّ  مورثهم
والذي ، ...ي الزراعية بالعددراضالعامة للأ هيأةكتاب الفي ما جاء  حسب، وعلى 921 لسنة 
ذ إنّ لم ينفذ  نللاستيضاح منه بيّ  اثالثً  شخصًادخلته المحكمة أمدير التسجيل العقار الذي ، وا 

لغاء إالعامة للأراضي ليس لديها صلاحية  هيأةال؛ لأنّ لغاء قيد العقارإا مكان قانونً بالإ ليس بأنّه
ذ إنّ  ،بقرار قضائيإلّا  قيد عقار بطال قيد إن تطلب فيها وزارة المالية لم تقم دعوى لحد الآوا 
قيد العقار ؛ لأنّ ازال مالكً  ام والحالة هذه المُدَّعيليهم لذا يكون إل آ قدنّه على وفق أالعقار 
ذ إنّ  ،اا زال نافذً مل باسم والده و مسجّ   ؛على العقار وليس له صفة قانونية أجنبيهو  المُدَّعيوا 

القرار سابق الذكر اعتمدت المحكمة في  ،( ).(.سند لها من القانون لا  المُدَّعيدعوى  لذا تكون
    سندات  بوصفهاحق التصرف  ثباتفي سجلات دائرة التسجيل العقاري لإ ن  وِّ دُ  على ما
 .المُدَّعيوردّ دعوى  (1)رسمية 
 

 

                                                 
 .المُعدّل 929 لسنة  ( 12 )من قانون الإثبات رقم ( 6 )المادة  ( )
 .2  ص، المصدر السابق، شرح أحكام قانون الإثبات، عباس العبودي.د: ينظر ( )
المصــــدر  ، أشــــار إليــــه القاضــــي عــــدنان مــــايح بــــدر، 5 1 /2/  فــــي ( 5 1 /الهيــــأة المدنيــــة  /9   )قرارهــــا  المــــرقم  ( )

 .116ص، السابق
، الرســميةمــن قبيــل الســندات )تُعــدُّ : علــى، عــدّلالمُ  929 لســنة ( 12 )مــن قــانون  الإثبــات  رقــم ( ثانيًــا/  )نصــت المــادة  (1)

 .(ذلك شهادات  الجنسية وبراءات الاختراع وأحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم
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 :قرارفي مجال الإ: يًاثان
لم أم  خر قصد ترتيب هذا الحق في ذمتهلآ هو اعتراف شخص بحق عليه قرارالإ
إلزام  انتيجته قاصدً ا عيه مقدرً ه اعتراف خصم لخصمه بالحق الذي يدّ بأنَّ أيضًا  ف  رِّ عُ و  ،( )يقصد

الحق ويجعل الواقعة القانونية  إثبات دليل فيأيّ  على منأ قرارالإيُعدُّ  إذ ،( )نفسه بمقتضاه
في دعوى رفع التجاوز  المُدَّعيوهذا يغني ، نكارهالإ مفر منها ولا محل لا  االمقر بها ثابتة يقينً 

 قرارهمية النتائج المترتبة على الإإلى أ اونظرً ، واقعة التجاوز ثباتوالمحكمة البحث عن دليل لإ
وهو حجة  ،ط فيه شكل خاصشتر  ية كاملة ولا يُ أهل ين شخص ذعا كون صادرً أن ي يجبفإنّــَه 

الصغير والمجنون والمعتوه  إقراريصح  لا  ولذلك، ( )قاصرة على المقر ولا يصح الرجوع فيه 
 إقراريصح  لا ، وكذلك م عليهمالقيّ أو  وصيائهمأأو  وليائهمأ إقرارولا يصح على هؤلاء 

 إقرارفإنَّ  ثباتوفق قانون الإعلى و ، (1)بذلك االمكلف بخدمة عامة ما لم يكن مأذونً أو  الموظف
ولا يسري ،  عليه حجة قاصرةمتجاوز أو  غاصببأنّه  عليه في دعوى رفع التجاوز المُدَّع ى

وقد ، (5)بحكم ب  كُذِّ إذا إلّا  ه ولا يصح الرجوع عنهإقرار وهو ملزم ب ،عليهم المُدَّع ىعلى غيره من 
لدى )..  هإلى أنّ  6 1 / /5 ة في قرارها المؤرخ موقّر ذهبت محكمة التمييز الاتحادية ال

ولدى  ،شكلًا  قبولهقرّر  المدة القانونيةطعن التمييزي حاصل ضمن أنّ ال التدقيق والمداولة وجد
عليه  المُدَّع ىأنّ  ذلك ؛صحيح وموافق لأحكام القانونأنّه  وجد لمميّزعطف النظر على الحكم ا

 عليه لمميّزا المُدَّعيالمشاعة بين ( 9 /11 )على القطعة المرقمة  ادارً  بناءهأقرَّ  لمميّزا
عليه  المُدَّع ىكدوا تجاوز أوثبت ذلك من تقرير الخبراء القضائيين الخمسة الذين آخر  وشريك

تسري بحق  لا  على البناءالآخر  موافقة الشريكوأنّ  ،عليها اه دارً ئنفة الذكر ببناآعلى القطعة 
 ولما ؛(مدني/  / 16 ) اتامًّ  اشريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكً كُلّ  ؛ لأنّ المُدَّعي

 .(6)..(ورد الطعن التمييزي لمميّزتصديق الحكم اقرّر  تقدّم

                                                 
 . 12ص، 956 ، القاهرة، دار النشر للجامعات المصرية،  ج، الوسيط، عبد الرزاق أحمد السنهوري. د: ينظر ( )
 . ص،  92 ، القاهرة، دار الفكر العربي،  ج، رسالة الإثبات، تأأحمد نش: ينظر ( )
 .  ،1 ، ص، 2 9 ، بغداد، مطبعة المشرق، ادلة القانون غير المباشرة، القاضي مهدي صالح أحمد امين: ينظر ( )
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات رقم (62)و (61)المادة  (1)
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات رقم(  6)المادة (5)
المصدر ، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي( 6 1 /  /5 في ( 6 1 /الهيأة الاستئنافية /966 )قرارها المرقم (6)

 .29 ص، السابق
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 :في مجال البينة الشخصية: اثالثً 
الوقائع  إثباتمنه ( 26)في المادة  المُعدّل 929 لسنة ( 12 )رقم  ثباتجاز قانون الإأ

 ثباتلإا الخصمين شهودً أحد  حضرأإذا  منه( 1 )جازت المادة أ، وكذلك المادية بالشهادة
 ففي دعوى رفع التجاوز يجوز للمالك، لرد هذه الدعوىا حضر شهودً أن ي دعواه جاز لخصمه

بالاستعانة بشهود  دّعاءعليه نفي هذا الا للمدَّعىبالشهادة ويجوز  هكلثبت التجاوز على مأن ي
ترى م نْ  ستدعي للشهادةأن ت منه للمحكمة من تلقاء نفسها(   )جازت المادة أ، وكذلك النفي
ت في ذلك أبالشهادة متى ر  ثباتالتي يجيز فيها القانون الإ حوالا لسماع شهادته في الألزومً 

الحقيقة وتملك المحكمة صلاحية تقديرية واسعة في تقدير الشهادة من إلى  فائدة للوصول
لما تستخلصه من  اوفقً أُخرى  رجح شهادة علىأن ت الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها

في دعوى رفع  للمُدَّعيولا يجوز ، ( )ذلك في محضر الجلسة تبيّن على أنّ  ظروف الدعوى
أخذ بشهادة أن ت للمحكمةإلّا أنّ  ،( )التجاوز ةفي ذات الوقت على واقع اشاهدً  كونأن ي التجاوز

إذا  كثرأأو  رد شهادة شاهدأن ت لها، وكذلك اقتنعت بصحتهاإذا  المُدَّعيشخص واحد مع يمين 
محكمة استئناف المثنى الاتحادية في قرارها إليه  وهذا ما ذهبت، ( )لم تقنع بصحة الشهادة 

عليه قد تجاوز على جزء من تلك  المُدَّع ىإنَّ  )..الذي جاء فيه  6 1 /6/1 الصادر في 
على (  م11 /  )دار من الحجر والكونكريت المسلح وبمساحة  أساسد عليه القطعة وشيّ 
محكمة البداءة على  أجرتهحضره الكشف الموقفي الذي أثبتته البنية الشخصية وما أحسب ما 

 إثباتعليه عجز عن  المُدَّع ىوأنّ  العقار موضوع الدعوى بمعرفة ثلاث خبراء من المساحين
نّما  يعود له ساس لا الأبأنّ  دفعه  ورفض توجيه اليمين الحاسمة لخصمه( س)تعود للشريك وا 
الصيغة التي وضعتها محكمة البداءة في على وفق  مام هذه المحكمةأداءة و محكمة البأمام 
ا للجزء المتجاوز وبذلك يكون قد خسر بما توجهت به اليمين ويكون غاصبً  6 1 / /5 جلسة 
قت محكمة التمييز الاتحادية القرار المذكور بموجب قرارها المؤرخ في وقد صدّ  (1)..( .عليه
ذ إنّ  )...الذي جاء فيه  6 1 /1/6  المحكمة وأنّ  المُدَّعيدعوى أيّدت  البينة الشخصيةوا 

                                                 
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات رقم (   )المادة ( )
 (.اعيً ا ومدّ ليس لأحد ان يكون شاهدً )المُعدّل على انه  929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات رقم (   )نصت المادة  ( )
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات المرقم ( 1 )المادة  ( )
 .قرار غير منشور، 6 1 /6/1 في ( 6 1 /س/19 )قرارها  (1)
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 اجرت الكشف على القطعة موضوع الدعوى بمعرفة ثلاث خبراء قدموا تقريرهم الذي جاء معللًا 
ذ إنّ ثباتمن قانون الإ( أولاً /11 م )ا للحكم ا ويصح اتخاذه سببً وواضحً  عليه عجز  المُدَّعي، وا 
نّما  تعود له لا  الداربأنّ  دفعه إثباتعن  تصديق الحكم قرّر  لذا، ....(س)تعود للشريك وا 

في قرارها  ةموقّر ذهبت محكمة التمييز الاتحادية ال، وكذلك ( )..(.ورد الطعن التمييزي لمميّزا
غير صحيح أنّه  وجد لمميّزولدى عطف النظر على الحكم ا).... إلى أنّ  1 1 /5/9المؤرخ 

بيه أعليه من  المُدَّع ىخت أُ ة هي المُدَّعيأنّ  ثابت من وقائع الدعوىأنّ ال ذلك ؛ومخالف للقانون
 ثباتالإ من قانون(   )المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة  الأدبيوبذلك يكون المانع 

ة على قيام المُدَّعيموافقة  ثباتمتحقق ولا يوجد مانع قانوني من الاستماع للبينة الشخصية لإ
ذا  ،عليه بتشييد دار سكن له على العقار موضوع الدعوى ع ىالمُدَّ  لم تكن البينة الشخصية وا 

حضار إعليه ب المُدَّع ىالمستمعة من قبل محكمة البداءة مقنعة للمحكمة فيتعين عليها تكليف 
 لمميّزنقض الحكم اقرّر  للقانون عليه اوفقً  اوعلى ضوء ذلك تتخذ ما تراه مناسبً  ،أُخرى ةبين
عادةو   .( )..(تقدّمما لاتباع  الدعوى لمحكمتها ا 
 

 :في مجال اليمين: ارابعً 
لَ عَليَۡناَ بعَۡضَ ٱلۡۡقَاَوِيلِ ) :قوله تعالى بدليل ؛اليمين تعني القوة لَۡخََذۡناَ مِنۡهُ  ٤٤وَلوَۡ تقَوََّ

طرفي الخبر أحد  به تقويةراد فيُ ، (1)تعالى( الله)القضائي وهو القسم باسم  اليمينأمّا  ،( )(بٱِلۡيمَِينِ 
وقائع الدعوى ويترتب على وفق  ها المحكمةتقرّر النفي بالصيغة التي أو  ثباتالإ) دّعاءفي الا
فيما  ثباتالإطرائق  عداها منعمّا  خصمه يتضمن النزولإلى  الخصوم توجيه اليمينأحد  طلب

أن  يجوز له الرجوع عنها قبلأنّه  إلاّ  ،عليها ابقي طالبها مصرًّ إذا  لواقعة التي ترد عليهايخصُّ ا
 :نواعأوهي  (5)حلف الخصمي

 

                                                 
 .قرار غير منشور، 6 1 /1/6 في ( 6 1 /الهيأة الاستئنافية عقار  /11  )قرارها  ( )
المصدر ، أشار إليه القاضي سعد الامامي، 1 1 /5/9في ( 1 1 /عقار الهيأة الاستئنافية  /9 9 ) قرارها المرقم ( )

 .9  ص، السابق
 .11،15: الاية، سورة الحاقة ( )
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات رقم ( اولا/ 1 )المادة  (1)
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات المرقم (    )المادة  (5)



 

  ))65)) 

 :اليمين الحاسمة -أ
وجه أن ي ذن من المحكمةإمن الخصمين وب وهي اليمين التي تنتهي بها الدعوى ولكل  

ا الخصم عندما يكون عاجزً إليها  وهي في الغالب يلجأ، ( )الآخر الخصمإلى  اليمين الحاسمة
به  المُدَّع ىالخصم الناكر لحقه أمّا  ،ويعوزه الدليل المطلوب الذي يسمح به القانون ثباتعن الإ

الاحتكام لضميره ومعتقداته الروحية ويطلب تحليفه اليمين التي تحسم النزاع إلّا  مامهأفلا يبقى 
الذي  5 1 /9/9ة قرارها المؤرخ في موقّر ومن تطبيقات محكمة التمييز الاتحادية ال، ( )بينهما

ذ إنّ  .).. جاء فيه ( 1 1 /س/ 5)المحكمة استأخرت هذه الدعوى لنتيجة الدعوى المرقمة وا 
 5 1 / /  ثم عاودت النظر في الدعوى بعد صدور الحكم في الدعوى المذكورة بتاريخ 

في ( 5 1  /ت ج/ 6) بالقرار االقاضي بردها واكتساب الحكم الدرجة القطعية لتصديقه تمييزً 
ذ إنّ 5 1 /1/5 ومنحته  ثباتعن الإا ته عاجزً ع دَّ المحكمة وأنّ  باحةعليه دفع بالإ المُدَّع ى، وا 

ولرفضه  5 1 /6/  ة اليمين الحاسمة بصيغتها المبسوطة في جلسة المُدَّعيحق تحليف 
من قانون  ثالثاً/ 9  م)عليه ما توجهت به تلك اليمين  المُدَّع ىفقد خسر إليها  توجيه اليمين

ذهبت في قرارها ، وكذلك ( )..(ورد الطعن التمييزي لمميّزتصديق الحكم اقرّر  لذا ؛(اتثبالإ
وثبت من الكشف الجاري من قبل محكمة البداءة والمرتسم )... إلى أنّ    1 /  /1 المؤرخ 

، نفة الذكرآتقع ضمن مساحة القطعة  لمميّزة من قبل امشيّدالدار البأنّ  المنظم من قبل المساح
ذ إنّ  أمام  هذا الدفع إثباتعن  لمميّزعجز ا فضلًا عن ،تنتهي بالمطالبة القضائية باحةالإوا 

ى المذكورون اليمين المصورة دّ أو ، ين اليمين الحاسمةالمُدَّعيمحكمة الاستئناف وطلبه تحليف 
المادة بأحكام  ما توجهت به اليمين عملًا  لمميّزوبذلك خسر ا   1 /2/  في الجلسة المؤرخة 

 92 المادة )للعقار ويلزم الغاصب برد المغصوب ا غاصبً ويُعدُّ  ثباتمن قانون الإ(    )
ورد الطعن  لمميّزتصديق الحكم اقرّر  سند لها من القانون لذالا  الطعون التميزيةوأنّ  (مدني

 .(1)..(التمييزي

                                                 
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات المرقم ( 1  )المادة  ( )
 .19 ص، المصدر السابق، القاضي مهدي صالح محمد امين: ينظر ( )
، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي، 5 1 /9/9في ( 5 1 /عقار/الهيأة الاستئنافية /1262)قرارها المرقم  ( )

 . 5 ص، المصدر السابق
، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي،   1 /  /1 في (   1  /الهيأة الاستئنافية  عقار/ 2 1)قرارها المرقم  (1)

 .2  ص، المصدر السابق



 

  ))66)) 

 ع دّ ذلك قررت المحكمة استنادًا إلى و )...    1 / /2قضت في قرارها المؤرخ وكذلك 
ذن والموافقة على البناء ومنحته حق دفعه بوجود الإ إثباتفي  عاجزًاعليه  المُدَّع ى /لمميّزا

خسر  لمميّزوبذلك يكون ا ،ة والذي رفض توجيههاالمُدَّعي/ عليها لمميّزتوجيه اليمين القانونية ل
وبذلك يكون الحكم ، ثباتمن قانون الإ( ثالثاً/9  )مادة استنادًا إلى الما توجهت به تلك اليمين 

ا لأحكام ا سليمً التسليم قد جاء تطبيقً من دون  برفع التجاوز لمميّزا إلزامقضى بإذا  لمميّزا
 .( )..(تصديقه ورد الطعن التمييزيقرّر  القانون

 :اليمين المتممة-ب
تمام بإقوم بنفسها أن ت فلها ،حسب رقابتهاعلى  ثباتي في الإإيجابر أثلمحكمة الموضوع  

ستكمال قناعتها وتتخذ لا ا يتمم به دليلهمه الخصم فتوجه له يمينً الدليل غير الكامل الذي قدّ 
وجه اليمين أن ت للمحكمة) على أنّ  ثباتمن قانون الإ( 1  )نصت المادة إذ  ،للحكما منها سببً 

ك حكمها في موضوع المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس له دليل كامل لتبني بعد ذل
ويشترط لتوجيه اليمين المتممة وجود دليل غير كامل في ( في قيمة ما تحكم بهأو  الدعوى

ردها أن ي اليمين المتممةإليه  ته  جِّ يجوز للخصم الذي وُ  لا ، وكذلك ( )كمالهالدعوى يحتاج لإ
لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى رفع إلى أنّ  شارةمن الإلا بُدّ  أخيرًاو ، ( )الآخر على الخصم

وكذلك  ،ثباتعليها قانون الإ التي نصّ  ثباتالإ بطرائقالواقعة المادية للتجاوز  إثباتالتجاوز 
ومن هذه  ،ه العقار بزعم شرعيإشغال إثباتأو  البناءأو  نفي واقعه التجاوزأو  عليه دفع للمدَّعى

للمحكمة إذ  ،نفيهاأو  واقعة التجاوز ثباتالمهمة لإ ثباتوسائل الإ ىحدإ الوسائل المعاينة وهي
رأت  الانتقال لمعاينة المتنازع فيه متى ما تقرّرأن  على طلب الخصوم بناءً أو  ومن تلقاء نفسها
التي  حكاموحجية الأ (5)وكذلك القرائن بنوعيها القانونية والقضائية، (1)ق العدالةفي ذلك ما يحقّ 

 .(6)حازت درجة البتات

                                                 
المصدر ، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي،   1 / /2في (   1 /الهيأة الاستئنافية عقار/ 91)قرارها المرقم  ( )

 . 1 ص، السابق
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات رقم (    )المادة  ( )
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات رقم (    )المادة  ( )
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات رقم ( 5  ) المادة (1)
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات رقم ( 11 - 9)المواد  (5)
 .المُعدّل 929 لسنة ( 12 )من قانون الإثبات رقم ( 16 )و( 15 )المواد  (6)
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 :في مجال الاستعانة بالخبراء: اخامسً 
أنّه  إلى 119 /5/6 ة في قرارها المؤرخ في موقّر ذهبت محكمة التمييز الاتحادية الإذ  

المحكمة اعتمدت ؛ لأنّ غير صحيح ومخالف للقانونأنّه  ظهر لمميّزوعند النظر في الحكم ا)
وا وجود تجاوز واقع من أيّدن الخمسة الذين يعلى تقرير الخبراء القضائي لمميّزصدار حكمها اإب

خبراء الثلاثة قدموا تقريرهم في أنّ ال في حين، عليه لمميّزين على العقار العائد للمميّز قبل ا
نوا عدم وجود تجاوز حاصل حكمها المستأنف قد بيّ  إصدارالمرحلة البدائية واعتمدته المحكمة ب

ذ إنّ  ،على القطعة المذكورة زاء هذا ا  اعترضوا على تقرير الخبراء الخمسة و ين لمميّز اوا 
جراءهدار جميع التقارير و إالاختلاف والتباين كان على المحكمة  الكشف بمعرفة خبراء جدد  ا 

نقض قرّر  من ذوي الاختصاص والفصل في الدعوى في ضوء ما يتراءى لها بالنتيجة ولهذا
ل عليه المعوّ )إلى أنّ  116 /5/9 في ذهبت في قرارها المؤرخ ، وكذلك ( )..( لمميّزالحكم ا

ا في معرفة وجود تجاوز أساسوجود التجاوز من عدمه هو خارطة العقارين واعتمادها  إثباتفي 
فراز من عدمه ولا يمكن التعويل على واقع الحال الذي عليه العقار قبل الإالآخر  حدهما علىأ

قضي بذلك لكي يكون أن ت د التجاوزثبت لها من تقرير الخبرة وجو أن  وكان على المحكمة بعد
 .( )..(عقار مع خارطته المصدقةكُلّ  بالنتيجة تطابق

 

 المطلب الرابع

 التطبيق القضائي لدعوى رفع التجاوز واتجاه 

 ةموقّرمحكمة التمييز الاتحادية ال

في هذا المطلب التطبيقات القضائية لدعوى رفع التجاوز في محاكم البداءة  سنبحث
ة في هذا الشأن في موقّر هم توجهات محكمة التمييز الاتحادية الأإلى  شارةوالاستئناف مع الإ

 :لآتيةالفروع ا
 

                                                 
، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي، 119 /5/6 في ( 119 /الهيأة الاستئنافية عقار/521 )قرارها المرقم  ( )

 . 6 ص، المصدر السابق
، المصدر السابق، أشار إليه القاضي عدنان مايح بدر، 119 /5/9 في ( 116 /مدنية ثانية /12  )قرارها المرقم  ( )

 . 11ص



 

  ))68)) 

 
 الأوّلالفرع 

 التطبيق القضائي لدعوى رفع التجاوز

 :ها فيما ياتيأحدثو  االقضائية شيوعً كثر التطبيقات أإلى  شارةوسنحاول الإ
 
 :في مجال الملكية الشائعة :أولًا 

تعذر رفع التجاوز إلى  (ةصليبصفتها الأ)الكرخ الاتحادية  /ذهبت محكمة استئناف بغداد 
جاء في قرارها المؤرخ في إذ  ،كافة المال الشائع ملك للشركاء؛ لكون في حالة الشيوع

 انصبت على طلب( المستأنف) المُدَّعيمطالبة أن  تبيّنلدى التدقيق والمداولة )   1 /9/  
(  5/6)العقار المرقم  ه في حق التصرف فييشريك( المستأنف عليهما)عليهما  المُدَّع ىإلزام 

كشك الاميري برفع التجاوز الحاصل من قبلهما على سهامه في العقار المذكور (   )مقاطعة 
ذ إنّ بحضائر الحيواناتالمتمثل  ت حدثأُ ات مشيّدحضائر عبارة عن أنّ ال الثابت للمحكمة، وا 

تُسمَّى ما أو  اتمشيّدمصير هذه الوأنّ  عليهما في العقار المشاع المُدَّع ىبالاشتراك من 
جزء من المال الشائع هو ملك كُلّ  وأنّ  ،شيوعه إزالةأو  الملك الشائع ةبالحضائر مرهون بقسم

أو  يتعذر رفع التجاوزممّا  حالة الشيوعأو  تنتفي واقعه التجاوز بحكم طبيعةممّا كافة  الشركاء
، الرد ةواجب يالمُدَّعوبذلك تكون دعوى  ،نتفاع حق مقرر للشركاء كافةأنّ الا ه طالمائبنا إزالة

ذ إنّ  وعليه قررت  ،للقانون اوموافقً  اصحيحً  يكون حكمهاممّا  محكمة البداءة قد راعت ذلكوا 
 .( )..(ئحة الطعن الاستئنافيلا المحكمة بالاتفاق الحكم بتأييد الحكم البدائي ورد

البناء على أنَّ إلى  (ةصليبصفتها الأ) ذهبت محكمة استئناف المثنى الاتحاديةوكذلك 
دارة غير المعتادة الذي يستوجب حصول مواقفه جميع الإ أعمالمن  عملًا يُعدُّ  المشاعة الأرض
ذ  119 /  /  جاء في قرارها المؤرخ في إذ  ،الشركاء شريك في  يجوز لأيّ  لا نّه إ ...)وا 

جميع الشركاء ولكون محكمة البداءة قد  قةذن وموافإمن دون  منشآتقيم أن ي الملك الشائع
من دون  أو عبارة التسليمإلى  شيرأن تمن دون  برفع التجاوز( عليه المُدَّع ى)لزمت المستأنف أ

في ( 119 /ب/ 22)التسليم لذا قررت هذه المحكمة الحكم بفسخ القرار المستأنف المرقم 
المستأنف برفع التجاوز المتمثل بتشييد محل لبيع المواد  إلزامجزئيا والحكم ب 119 / /1

                                                 
 .قرار غير منشور،   1 /9/  في (   1 /س/59  )قرارها المرقم  ( )



 

  ))69)) 

 ع دّ التسليم و من دون  حمر في المرتسمالغذائية ومحل غسل ومحل تشحيم والمعلمة باللون الأ
والمرتسم المرفق به جزء من القرار لأغراض  119 /  /6 ملحق تقرير الخبير المؤرخ في 

حكم الصادر برفع التجاوز أنّ ال إلى لهاآخر  ذهبت المحكمة المذكورة في حكمإذ  ،( )...(التنفيذ
جاء في قرارها المؤرخ في إذ  التسليممن دون  بين الشركاء يقتصر على رفع التجاوز

ذ إنّ )... 119 /  /9 تصرف أن ي وليس لهالآخر  في حصة أجنبيواحد من الشركاء كُلّ  ، وا 
ذا  ،وجه كان من غير رضاه يّ أب امضرًّ  افً فيها تصرّ  تصرف الشريك في جزء من المال الشائع وا 

قيام فإنَّ ي نصيب هذا الشريك وبذلك وقع هذا الجزء عند القسمة فإذا  إلاّ  ثرأفلا يكون لذلك 
ذن وموافقه بقية الشركاء ومن ضمنهم المستأنف عليهم إ من دون المستأنف بتشييد دار سكن 

يتصرف أو  نتفعأن ي يجوز لأي شريك لا أنّه  إذ في حق المستأنف عليها اذلك تجاوزً  يعدّ 
 .( )...(ذن منهإمن دون  الآخر بحصته شريكه

 

 : غراض الاستثمارلأ يجارفي مجال الإ: ثانيًا
 ،مقهى البيروتي إيجارعقد  شأنة بصليبصفتها الأ ذهبت محكمة استئناف بغداد الكرخإذ 

حد المستأجرين أالوظيفية و إضافةً ( مين بغدادأ)بين المؤجر  إيجارعقد  إبرامتمّ  أنّ  سبقإذ 
سمحت إذ  ،العامة لمشاريع الري والبزل هيأةت الموافقاواستند العقد ل 1 1 /  /2 بتاريخ 
نشاء الميل الجانبي للتكسية الحجرية لإ( عليه المُدَّع ى)ستغلال المستأجر اب المذكورة الدائرة
نشاء لإ هاوترخيص قسم النقل النهري/ ستحصال موافقة الشركة العامة للنقل البحريامع مرأب 

تجاوز ( المستأجر)إلّا أنّ  ،مرسى البيروتي مع استحصال المستأجر على اجازة استثمار المقهى
طار الاجزاء التي حصلت بموجبها الموافقة من هذه الجهات فقررت إخارج  أبنية إنشاءفي 

زالة التجاوزات والمحدثات المنشئة على حوض ومحرمات نهر دجلة إب( المستأجر)إلزام  المحكمة
القانون إذ إنّ  : )...  1 /6/9 حيثيات قرارها المؤرخ في جاء إذ  ،والملحقة بمقهى البيروتي

ات اللازمة لرفع التجاوزات الحاصلة على حوض النهر وخط جراءوائر الري اتخاذ الإجاز لدأ
يسلب لا  منح تلك الصلاحية لأمانة بغداد والدوائر البلديةوأنّ  التهذيب والتكسية الحجرية

رفع التجاوزات الحاصلة على حوض  الصلاحية والاختصاص الممنوحة لدائرة المتسأنف في

                                                 
، المصدر السابق، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي، 119 /  /  في ( 119 /س /19 )قرارها المرقم  ( )

 .25 ص
 .   ص ،المصدر السابق، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي، 119 /  /9في ( 119 /س /2 )قرارها المرقم  ( )



 

  ))71)) 

، إذ إنّ الولاية العامة للمحاكمعلى وفق  القضاء لطلب ذلكإلى اللجوء أو  ،النهر ومحرماته
من يُعدُّ  يلزم الغاصب برفع يده عن المال المغصوب الذيممّا  ل واقعة غصبالتجاوز يشكّ 

ذ إنّ  ،المرافق العامة المخصصة للنفع العام يكون ممّا  محكمة البداءة ذهبت لخلاف ذلكوا 
المحكمة بالاتفاق الحكم بفسخ الحكم البدائي  وعليه قررت ،لقانونل احكمها غير صحيح ومخالفً 

والحكم ا كليً  9 1 /  /  في ( 9 1 /ب/62  )ن محكمة بداءة الكرخ بالعدد عالصادر 
زالة التجاوزات والمحدثات المحدثة على حوض ومحرمات نهر إب( ح.ج.س)عليه  المُدَّع ى إلزامب

 .( )(لخإ ...دجلة والملحقة بمقهى البيروتي
 
 : في مجال حماية الملكية الخاصة: ثالثاً

 حقٌّ  كان بحسن نيةن ا  و  تجاوز يقع عليها حتى أيَّ  صيانة الملكية الخاصة للأفراد وردَّ إنّ 
الحرمان أو  فالملكية مصانة ولا يجوز الحدُّ ، ( )115 في دستور جمهورية العراق لسنة  رمقرّ 
 /الكرخ الاتحادية /التي يقررها القانون وهذا ما قررته محكمة استئناف بغداد حوالفي الأإلّا  منها
الذي جاء    1 /6/9 بموجب قرارها الصادر في ( ةصليبصفتها الأ)الُأولى الاستئنافية  هيأةال

يكون ممّا  عقار بسند ملكية وخارطة مستقلةكُلّ  فراز قد اختصعلى ذلك الإ وبناءً )...فيه 
فراز مسجل بقيد ذلك الإ أصبحبها العقارين و  ز  فر  أُ فراز قد ارتضيا بالحدود التي الإالمالكين عند 

الضوابط المعمول بها في  وفقعلى التسجيل العقاري حجة ملزمة لمالكي العقارين المفرزين و 
تضرر  ع دّ أو  يصح التذرع بحسن النية لا ممّا  ضوء واقع العقار فيالدوائر المختصة و 

ها القانون من الغصب التي عدَّ أو  في اختفاء الصفة المشروعة بحالة التجاوزا المتجاوز سببً 
رفع يده عن المال المغصوب بحكم  غير المشروعة وواجب على المتجاوز والغاصب عمالالأ

في إلّا  الحرمان منهاأو  ملكيته مصانة ولا يجوز الحدتُع دُّ  حماية ملكية المال المغصوب الذي
بالحماية من المصلحة التي يتمسك بها الُأولى قررها القانون وهي المصلحة التي ي حوالالأ

ذ إنّ  ،جابةلها سند من القانون وواجبه الإ المُدَّعيعليه وبذلك تكون مطالبة  المُدَّع ى محكمة وا 
يكون صحيح وموافق للقانون عليه قررت المحكمة بالاتفاق ممّا  البداءة قد راعت ذلك في حكمها

 .( )...(ن محكمة بداءة الكاظميةعالحكم بتأييد الحكمة بتأييد الحكم البدائي الصادر 

                                                 
 .قرار غير منشور،   1 /6/9 في ( 1 1 /س/   )قرارها المرقم  ( )

 .115 من دستور جمهورية العراق لسنة (   )المادة  ( )
 .قرر غير منشور،   1 /6/9 في ( 9 1 /س/ 69 )قرارها المرقم  ( )



 

  ))71)) 

 الفرع الثاني

 ة في دعوى رفع التجاوزموقّراتجاه محكمة التمييز الاتحادية ال

لدعوى رفع  ةموقّر التمييز الاتحادية الهم التطبيقات القضائية لمحكمة أفي هذا الفرع  سنبحث
 :، وعلى النحو الآتيالتجاوز

 
 في مجال الخصومة لدعوى رفع التجاوز: أوّلاً 

إذا إلّا  ة على عدم قبول الخصومة في دعوى رفع التجاوزموقّر ذهبت محكمة التمييز الاتحادية ال
وفي  ،لها مخصصً أو  منفعةصاحب حق أو  صاحب حق التصرف فيهأو  للعقارا مالكً  المُدَّعيكان 
 برفع دعوى رفع التجاوز ضد رئيس جامعة إضافةً لوظيفتهتتلخص وقائعها بقيام وزير التربية  قضية

بغصب العقار موضوع الدعوى والمخصصة منفعته لأحد دوائر  خيرلقيام الأ إضافةً لوظيفتهذي قار 
الانتفاع منها والمشغولة كبناية دون  حالممّا  عليها مدرسة مشيّدوزارته من مديرية بلدية الشطرة وال

عليه  المُدَّع ىإلزام تمّ  لكلية التربية للبنات وقد ردت محكمة البداءة الدعوى وفي المرحلة الاستئنافية
برفع التجاوز عن العقار المخصص لمدرسة ابتدائية والمشغول  إضافةً لوظيفتهرئيس جامعة ذي قار 

ولعدم قناعة وكيل المستأنف عليه  ،ا من الشواغلخاليً  للمُدَّعيسليمه كبناية كلية التربية للبنات وت
للقرار التمييزي ردت  اواتباعً ا واعيد الحكم منقوضً  االطعن به تميزً إلى  بالحكم المذكور فقد بادر

جامعة ذي قار برفع التجاوز وتأييد الحكم  إلزاممحكمة الاستئناف الطعن الاستئنافي الخاص ب
إلى  فقد بادر إضافةً لوظيفته( وزير التربية)الابتدائي الخاص برد الدعوى ولعدم قناعة المستأنف 

قرارها المؤرخ في  ةموقّر صدرت محكمة التمييز الاتحادية الأأن  وكان نتيجة التمييز، زهيتمي
صحيح وموافق أنّه  د  ج  وُ  لمميّزنظر على الحكم اوعند عطف ال ...)الذي جاء فيه  6 1 / /5 

محكمة الموضوع اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد  أنّ  ذلك ؛لأحكام القانون
لم يكن  لمميّزا/ المُدَّعيأنّ  ذلك 5 1 /  /  في ( 5 1 / عقار/الاستئنافية هيأةال /1  5)

 امخصصً أو  التصرف فيه ولم يكن صاحب حق منفعةصاحب حق أو  للعقار موضوع الدعوى امالكً 
ذا  الدعوى إقامةعليه في  لمميّزا /عليه للمدَّعى خصمًالم يكن  المُدَّعيفإنَّ لذا  ؛له كانت وا 

المادة  أحكامها عملا بأساسالدخول في من دون  الدعوى الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة بردّ 
 .( )...(لمميّزالحكم اإليه  وهذا ما انتهىمن قانون المرافعات المدنية (  /1 )

                                                 
 .قرار غير منشور 6 1 /5/6 في ( 6 1 /الهيأة الاستئنافية عقار /    )قرارها  ( )
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 في مجال حماية حق الملكية: اثانيً 
على حماية حق الملكية  اعامًّ  أصلًا بوصفها ة موقّر محكمة التمييز الاتحادية ال أحكامدرجت 

كفله الدستور والقانون وفي هذا الاتجاه ا سً مقدّ  حقًّابوصفه تجاوز يطاله أو  اعتداءأيّ  ضد
من لا بُدّ  )...إلى أنّ    1 /6/1 ة في قرارها المؤرخ موقّر مييز الاتحادية التال ذهبت محكمة
إذ إنّ  ،لدستور والقانوناعلى وفق  حق الملكية الخاصة حق مقدس ومصون بأنّ  االتأكيد ابتداءً 

ملكية أنّ ال د علىكّ أ(   )من المادة ( أولاً )وفي الفقرة  115 دستور جمهورية العراق لسنة 
، القانون أحكامعلى وفق   الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها

سبغت الحماية الدستورية للملكية الخاصة وذلك بالنص أ(   )من المادة ( ثانيًا)فقرة أنّ الوكذلك 
المادة نص  أنّ و  ،لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادلإلّا  على عدم جواز نزع الملكية

في إلّا  بالنص على عدم جواز حرمان المالك من ملكه من القانون المدني صريح( 151 )
بوضع يدها على الملكية  دارةالعام عند قيام الإ الأصلفإنَّ ولذلك ، التي يقررها القانون حوالالأ

ات اللازمة المنصوص عليها في جراءاتباع الإمن دون  العقارات غلبالخاصة ومنها على الأ
 وضع اليد بهذه الصورة هو الغصب والغاصب ملزم برد العقار المغصوب يعدّ قانون الاستملاك 

طرحه نص المادتين استنادًا إلى صاحبه وذلك إلى  حق التصرف في العقار المغصوبأو 
إذا إلّا  بدلهإلى  ا ولا يصارالمغصوب عينً  إعادةيجب إذ  من القانون المدني( 26  -92 )

ا أجرتهالتحقيقات التي ولأنَّ  ....ومحددة معيّنةعتبارات لا ستحالة ذلكلا الأصل إعادةتعذر 
بناية بأنّ  ثبتت بصورة قاطعة غير قابلة للشكأمحكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف 

نشأ من أنشاط المرفق العام والذي فإنَّ ة بسبب بناء مدرسة جديدة لذا المدرسة الحالية مهجور 
إضافةً عليه  المُدَّع ى إرادةالفعلية قد انتقل بو  التربوية مورجله بناية المدرسة القديمة المتعلقة بالأُ أ

 بعد ذلك لهذا المرفق العام القديم دْ يعُ  على جزء جديد من القطعة موضوعة الدعوى ولم لوظيفته
ناء المنطقة في الجزء القديم من القطعة ولهذا انتفت علة خدمة لأبأيّ  دور يذكر في تقديمأيّ 

وجوده على الجزء موضوع الدعوى بسبب توقف نشاط المرفق العام نتيجة ايلولة بناية المدرسة 
ا قد جاءت هذا الجزء المغصوب عينً  إعادةة بالمطالبة بالمُدَّعيتكون دعوى ممّا  ،للسقوط

محكمة إليه  من القانون المدني والقول بخلاف ذلك كما ذهبت( 26  )المادة  أحكاممنسجمة و 
؛ لأنّ بالمصلحة العامةأولًّا يلحق الضرر  لمميّزالتي ساقتها بحكمها ا سبابالاستئناف في الأ

د عليه بتسليم الجزء موضوع الدعوى المشيّ ( عليه المُدَّع ى)استمرار حالة رفض وزارة التربية 
تربوية أو  خدمة تعليميةأيّ  تقديممن دون  قديمة للمدرسة مع بقائها على حالهاالبناية ال

المثل لمالكي أجر  والمقترنة بعدم استملاك هذا الجزء يجعل الوزارة ملزمة بدفع تعويض عن
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ة قد حصرت دعواها المُدَّعيبأنّ  الثابتولأنّ  ،...عاجلآأم  جلًا آة المُدَّعيالقطعة ومن ضمنهم 
مر بهذا الجزء تكون دعواها د عليه بناية المدرسة القديمة فقط وقدر تعلق الأالجزء المشيّ فقط في 

جزاء التي ات الاستملاك للأإجراءمن القانون طالما لم تباشر وزارة التربية ب أساسترتكز على 
 .( )...(تضع اليد عليها من القطعة موضوعة الدعوى

 
 
 العامةفي مجال حماية نشاط المرافق : اثالثً 

اتجهت محكمة التمييز ( المصلحة الخاصة)و( المصلحة العامة)في مجال تحقيق التوازن بين
اعتماد معيار موضوعي لأغراض الترجيح بين المصلحتين ويتمثل هذا إلى  ةموقّر الاتحادية ال

 كان التشييدن ا  و  الغير حتىأرض  د علىلنشاط المرفق العام المشيّ  تعرّضالمعيار بعدم جواز ال
وفي مقابل ذلك ، خارج المرفق العام الذي يقوم بتقديم نشاط حيوي يدعم عملية التنمية في البلد

 ؛عادل الادارة بدفع تعويضإلزام  إلى ة لتحقيق هذه الموازنةموقّر اتجهت محكمة التمييز الاتحادية ال
الخاصة وذلك بالمصلحة العامة وديمومتها مع ضمان حق الملكية  لعدم التفريطا وذلك ضمانً 

محكمة إليه  وهذا ما ذهبت، ( )المثلأجر  تعويضهأو  بتعويض المالك عن فوات منفعة عقاره
عقار أنّ ال تبيّنإذا  )...الذي جاء فيه    1 / /1 وفي قرارها المؤرخ . ةموقّر التمييز الاتحادية ال

( إضافةً لوظيفته)عليه وزير التربية  المُدَّعيمستقل من ( إضافةً لوظيفته) المُدَّعيالعائد لدائرة 
برفع التجاوز الحاصل على عقار  إضافةً لوظيفتهعليه  المُدَّع ى إلزامالحكم الصادر بفإنَّ كمدرسة 
ا من الشواغل غير صحيح والذي هو عبارة عن مدرسة وتسليمها خاليً  إضافةً لوظيفته المُدَّعي

على قد نصت    1 لسنة (   )وزارة التربية رقم من قانون (   )المادة ؛ لأنّ ومخالف للقانون
ي راضالأأو  مدرسية أبنيةد عليها ي العائدة للدولة والمشيّ راضلوزارة التربية حق التصرف بالأ أنّ 

الترميم المؤيدة أو  البناء إعادةأو  الهدمأو  البناءمن حيث تخصيصها للاغراض التربوية تمّ  التي
ية وتؤول ملكية هذه صولات الأُ جراءالإ على وفق العمرانيبموجب مخططات هيأة التخطيط 

دات قد والمشيّ  بنيةكانت الأإذا  دعوى رفع التجاوز عتسم لا  وكذلك، ( )(وزارة التربيةإلى  راضالأ
قانون تنفيذ مشاريع الري رقم على وفق  ي المشاريع الاروائية التي يتم تنفيذهاأراضت على أحدث

                                                 
 .غير منشورقرار    1 /6/1 في (   1 /الهيأة الموسعة المدنية/51)قرارها المرقم  ( )
 .قرار غير منشور،   1 / /9 في (   1 /الهيأة العامة/ 51)قرارها المرقم  ( )
القانونية في المبادئ ، أشار إليه القاضي سعد جريان التميمي،   1 / /1 في (   1 /الهيأة المدنية/9 19)قرارها  ( )

 .  ص ،1 1 ، بيروت، السنهوريدار ،  ج، القسم المدني،  1 قضاء محكمة التمييز الاتحادية لعام 
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محكمة التمييز الاتحادية إليه  وهذا ما ذهبت قانونًابحكم المستملكة تُع دُّ  إذ ، 92 لسنة (    )
عليه قد شيدت دار  المُدَّعيكانت دائرة إذا  )...الذي جاء فيه  2 1 /2/9 في قرارها المؤرخ 

 السكن ضمن العقار موضوع الدعوى منذ خمسينات القرن الماضي وهي جزء من المشروع الاروائي
  بحكم المستملكويُعدُّ   92 لسنة (    )قانون تنفيذ مشاريع الري رقم  أحكام بشمولًا يكون مفإنّه 

 كذلك ( )...(تكون دعوى رفع التجاوز واجبة الرد، ومن ث مَّ منه( الثانية)ما جاء في الفقرة على وفق 
مجلس الوزراء قرار استنادًا إلى قيمت أُ ات قد مشيّدوال بنيةكانت الأإذا  تسمع دعوى التجاوز لا 

من ي العائدة راضل الوزارات والمؤسسات كافة التصرف بالأالذي خوّ    1 لسنة ( 61)المرقم
كون مؤيدة أن ت غراض المشاريع الحكومية بشرطلأ الترميمأو  البناء إعادةأو  الهدمأو  البناءحيث 

ة في موقّر تحادية المحكمة التمييز الاإليه  التخطيط العمراني وهذا ما ذهبت هيأةبموجب مخططات 
قرار  أنّ  ذلك ؛وهذا الاتجاه له سنده القانوني)... الذي جاء فيه  6 1 / /6 قرارها المؤرخ في 

منه على شمول جميع الوزارات ( ثانيًا)في الفقرة  قد نصَّ    1 لسنة ( 61)مجلس الوزراء رقم 
عائدة للدولة والمؤيدة بموجب  أراض  لمشاريع الحكومية المقامة على فيما يخصُّ ا والمؤسسات كافة

عادةالبناء والهدم و من حيث ي راضالتصرف بتلك الأمن حيث التخطيط العمراني  هيأةمخططات   ا 
ذ إنّ الترميمأو  البناء ها حكمها إصدار محكمة الموضوع قد التزمت بوجهه النظر القانونية عند ، وا 

تتلخص وقائع هذه الدعوى بقيام مدير عام إذ  ( )..(.تصديقه ورد العريضة التمييزيةقرّر  لذا لمميّزا
إضافةً نشاء خزان ماء على قطعة عائدة لديوان الوقف الشيعي إب إضافةً لوظيفتهدائرة ماء بغداد 

نابيب لخدمة سكان منطقة القشلة في مدينة السماوة وهو مشروع مخصص للمنفعة العامة ألشبكة 
لسنة ( 61)ومشمولة بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ي لهذه المدينة ساسويقع ضمن التصميم الأ

 1  . 
تأكيد رفع التجاوز الحاصل إلى آخر  ة في قرارموقّر ذهبت محكمة التمييز الاتحادية الوكذلك 

ثير نابيب النفطية من قبل شركة الأشركة خطوط الأإلى  نابيب النفطية العائدةعلى محرمات الأ
لأحكام قانون  اذلك مخالفً ؛ لكون تصالات على هذه المحرماتبراج الاأ إنشاءللاتصالات من خلال 

صدرت محكمة البداءة المختصة أأن  سبقإذ  ،5 9 لسنة ( 1 )حماية الثروة الهيدروكربونية رقم 
أرض  دت علىيّ براج قد شُ الا ع دّ ب ؛الدعوى لعدم توجه الخصومة بردّ  اتها محكمة الاستئناف قرارً أيّدو 

                                                 
المصدر  ،أشار إليه القاضي حيدر عودة كاظم، 2 1 /2/9 في ( 2 1 /الهيأة الاستئنافية عقار/5   )قرارها  ( )

 .  1ص، السابق
، اشارة إليه القاضي رعد سعد الامامي، 6 1 / /6 في ( 6 1 /الهيأة الاستئنافية عقار/  2 )قرارها المرقم ( )

 .12 ص، السابقالمصدر 
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 بموجب قرارها ةموقّر محكمة التمييز الاتحادية ال نبرتانابيب النفطية فخطوط الأغير تابعة لشركة 
ولدى عطف النظر )... في حيثيات قرارها  جاءإذ  لتؤكد رفع هذا التجاوز   1 /9/  المؤرخ 

إضافةً  المُدَّعيدعوى ؛ لأنّ للأحكام القانون غير صحيح ومخالفأنّه  وجد لمميّزعلى الحكم ا
برفع التجاوز الحاصل من  إضافةً لوظيفتهعليه  المُدَّع ى إلزامته ببلت على مطاقد انصبّ  لوظيفته

نبوب النفطي العائد لدائرتهم وقد ردت ا على محرم الأقبله المتمثل بنصب برج الاتصالات تجاوزً 
د عليها تعود لوزارة المالية القطعة المشيّ ؛ لكون لعدم توجه الخصومة المُدَّعيمحكمة البداءة دعوى 

النتيجة من حيث محكمة الاستئناف الحكم البدائي أيّدت  وقد إضافةً لوظيفته المُدَّعيوليس لدائرة 
لية آد قد حدّ  929 لسنة ( 212)قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد بأنّ  ذلك أسبابوساقت 

هذا القرار وتكون المحاكم غير مختصة عن تطبيق  رفع التجاوز ومنع سماع الدعاوى الناشئة
قد  المُدَّعيدائرة ؛ لأنّ نظر ا محلّ واستئنافً  ة بداءةً تقدّمووجهة النظر الم المُدَّعيبنظر دعوى  اوظيفيًّ 

نّما  عليها البرج د  يِّ طالبت برفع التجاوز ولكن ليس عن القطعة التي شُ  عن واقع تشييده الذي كان وا 
بمثابة تجاوز على ويُعدُّ  5 9 لسنة ( 1 )ية الثروة الهيدروكربونية رقم لأحكام قانون حماا مخالفً 

 .( )...(عليها البرج مشيّدال الأرضيقتضي رفعها وبغض النظر عن عائدية ممّا  تلك المحرمات
 
 في مجال العقود الزراعية: ارابعً 

على وفق  الزراعية  الأرضمستأجر إلى أنّ  ةموقّر ذهبت محكمة التمييز الاتحادية ال
الزراعية  الأرضله حق طلب رفع التجاوز الواقع على  المُعدّل   9 لسنة ( 5 )لقانون رقم ا

موضوع  أنّ  )...ما يأتي  1 1 / / جاء في قرارها المؤرخ في إذ  ،صاحب حق منفعة بوصفه
مسألة فنية ينبغي على المحكمة استدعاء  5 9 لسنة  2 5بأحكام القرار  أعلاهشمول العقار 
كانت حالة التجاوز المثبتة في تقريرهم مشمولة بأحكام إذا  احين السبعة لبيان فيماالخبراء المسّ 

للمستأجر حق طلب أن ، وكذلك من عدمه وفي ضوء ذلك البت في هذه المسألة أعلاهالقرار 
 ؛هذا الحق فقط تجاه المالك يفقط ولا يسر  لمميّزلى المأجور من قبل ارفع التجاوز الحاصل ع

هو حق تملك  يجارعقد الإإلى أنّ  شارت صراحةأمن القانون المدني قد (   2)المادة لأنَّ 
، وكذلك ( )...(ن الغيرعومنها دعوى رفع التجاوز الصادر  ،الدعاوى إقامةطريقة  المنفعة عن

أنّ  لوحظ ).. ه قدإلى أنّ    1 /1/1 الاتحادية في قرارها المؤرخ في ذهبت محكمة التمييز 

                                                 
 .قرار غير منشور،   1 /9/  في (   1 /الهيأة الاستئنافية عقار/92 1)قرارها المرقم ( )
 .قرار غير منشور، 1 1 / / في ( 1 1 /الهيأة الاستئنافية عقار/22  )قرارها المرقم  ( )
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 2 1 /1/5 بتاريخ  ادونمً ( 51 )رجاعها لهم البالغة إتمّ  ن قد استلموا المساحة التيالمُدَّعي
من قرار لجنة  أعلاههم يستمدون حقوقهم على الجزء لأنَّ ا ن واردة قانونً المُدَّعيتكون دعوى ممّا 

ولأنَّ  ،وتم استلامها من قبلهم أعلاهلهم المساحة  تعادأمن الدستور التي ( 11 )تنفيذ المادة 
بأنّ  وقد ثبت من خلال تقرير الخبير المساح أعلاهات على الجزء مشيّدبناءه أقرَّ  عليه المُدَّع ى

ات على جزء من العقد مشيّدقام ببناء هذه ال بأنّه وقد دفع(  م11 )ات تبلغ مشيّدمساحة هذه ال
 لشقيقه المتعاقد مع وزارة الزراعة وبعد   9 لسنة ( 5 )القانون رقم على وفق  الزراعي المبرم

العقد بأنّ  ممثلهم القانونيأكَّد  دخال دائرة زراعة واسط من قبل محكمة الاستئناف إتمّ  أن
عليه على  المُدَّع ىيكون بناء ممّا    1 ى سنة عليه قد انته المُدَّع ىالزراعي مع شقيق 

والغاصب ملزم  ،اغاصبً يُعدُّ  والمتجاوز ،ان تجاوزً للمُدَّعيت عيد  أ  المتعاقد عليها والتي  الأرض
زالةبرفع يده الغاصبة و  تمّ  وهذا ما قضى به الحكم البدائي والذي، ات وبناءمشيّدما حدث من  ا 

 .( )..(وحكم القانون اوالذي جاء متفقً  لمميّزابموجب الحكم ا تأييده استئنافً 
 

 في مجال الخبرة الفنية: اخامسً 
ة على اعتماد الخبرة الفنية للمساحين والخبراء موقّر استقرت محكمة التمييز الاتحادية ال

عدادقيامها و أالمساحة وتحديد أو  لتحديد التجاوز بالبناء واقعة  ثباتالمخططات والمرتسمات لإ ا 
 وعند ذلك تكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني وتستوجب صلًا أعدم وجود التجاوز أو  التجاوز

قرار  6 1 /6/  المؤرخ  بموجب قرارها ةموقّر قت محكمة التمييز الاتحادية الالرد وقد صدّ 
جرت الكشف على العقار بمعرفة خمسة خبراء مساحين الذي أمحكمة الاستئناف المختصة التي 

جاء في حيثيات إذ  كم البدائي ورد اللائحة الاستئنافية لعدم ثبوت واقعة التجاوزقضى بتأييد الح
خبراء مساحين لمعرفة التجاوز  ةجرت الكشف بمعرفة ثلاثأمحكمة البداءة  أنَّ  ذلك)...  قرارها

 ةالمُدَّعيإلى  عليه على مساحة العقد الزراعي العائد لمميّزعليه ا المُدَّع ىالحاصل من قبل 
نوا وبيّ  1 1 /  /1 في (  111)عردة والمرقم أم  (51/م /1 )ة في القطعة المرقمة لمميّز ا

محكمة وأنّ  ةلمميّز عليه على مساحة عقد ا لمميّزفي تقريرهم عدم وجود تجاوز من قبل ا
إليه  وا في تقريرهم ما توصلأيّدا بمعرفة خمسة خبراء مساحين دً جرت الكشف مجدّ أالاستئناف 

ة فاقدة لسندها القانوني وموجبه للرد وهذا ما المُدَّعيلذا تكون دعوى  ؛المساحين الثلاثةالخبراء 

                                                 
 .ر منشورقرار غي،   1 /1/1 في (   1 /الهيأة الاستئنافية عقار/  2 )قرارها المرقم   ( )
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ومن قرارات محكمة ، ( )..(تصديقه ورد العريضة التمييزية تقرّرلذا  ؛لمميّزالحكم اإليه  انتهى
)...  9 1 /  /  ذات الصلة بموضوع الخبرة الفنية قرارها المؤرخ  ةموقّر التمييز الاتحادية ال

 ولدى قبوله شكلًا قرّر  م في مدته القانونيةقدَّ طعن التمييزي مُ أنّ ال لدى التدقيق والمداولة لوحظ
طلب  المُدَّعي؛ لأنّ غير صحيح ومخالف للقانونأنّه  وجد لمميّزعطف النظر على الحكم ا

المرقمة ورفع التجاوز الحاصل على القطعة الأوّل  عليه المُدَّع ىالحكم بمنع معارضة 
عليه بوضع يده على  المُدَّع ىمحكمة البداءة وبعد ثبوت قيام وأنّ  كوت محينة( 1م /  )

 المُدَّع ىصدرت حكمها برفع التجاوز ومنع معارضة أ أعلاهالقطعة والبناء على جزء من القطعة 
 9 1 /2/  المؤرخ في ( 1.ح)و( خ.ح)من كُل  على تقرير الخبيرين المساحين  عليه معتمدة

ذا إ)والتي نصت  ثباتمن قانون الإ(    )ه يخالف نص المادة لأنَّ  ؛ايجوز قانونً  لا  وهذا
أو  ي خبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبيرأاقتضى موضوع الدعوى الاستعانة بر 

ممن لم يرد اسمه في أو  هم في جدول الخبراءؤ سماأن وردت ممّ ا كون عددهم وترً أن ي كثر علىأ
استنادًا و ، تتولى المحكمة تعيين الخبيرمعيّن  وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير، هذا الجدول

 لا ا كون عددهم وترً أن ي تقيد المحكمة عند ندب الخبراء وضرورةأن ت هذا النص يجبإلى 
مدت تقرير خبيرين مساحين تمحكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف قد اعولأنّ  ،اشفعً 

 .( )...(من هذه الجهة واجب النقض لمميّزفيكون الحكم ا ام شفعً عدده
التجاوز على أو  همية الخبراء في تحديد واقعة وضع اليدأمن هذا القرار  فُّ ستش  والذي يُ 
مها نص المادة لشروط التي نظّ اوفق على كون أن ي ستعانة بالخبراء يجبأنّ الاإلّا  ،ملك الغير

 إصدارليتسنى  ؛اوليس شفعً ا كون عدد الخبراء وترً أن ي التي اوجبت ثباتمن قانون الإ(    )
ف بها من قبل التقرير بالاكثرية في حال وجود رأي لأحد الخبراء في موضوع الخبرة المكلّ 

لها صدر بتاريخ آخر  في قرار ةموقّر وذهبت محكمة التمييز الاتحادية ال، المحكمة
م من قبل قدَّ المرتسم المُ  ع دّ واقعة التجاوز مع  ثباتتأكيد الطبيعة الفنية لإإلى  6 1 / /  

: تيأات القرار المذكور ما ييجاء في حيثإذ  ،للقرار عند التنفيذا مً ا متمّ الخبراء المساحين جزءً 
ذ أحكام المادة استنادًا إلى رأي الخبراء إلى  تجاوز مسألة فنية تحتاج الاستعانةنّ الإ )... وا 
بالتقرير  لمميّزعلى طلب وكيل ا استعانة محكمة الاستئناف وبناءً  ثباتمن قانون الإ(    )

ن بشؤون و مختص اخرهم تسعة خبراءآ ،عدّةخبراء  مه الخبراء في المرحلة البدائية علىالذي قدّ 

                                                 
 .قرار غير منشور 6 1 / /  في ( 6 1 /الهيأة الاستئنافية عقار/199 )قرارها المرقم  ( )
 .قرار غير منشور 9 1 /  /  في ( 9 1 /الهيأة الاستئنافية عقار/5296)قرارها المرقم  ( )
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م هؤلاء الخبراء تقريرهم المؤرخ في المساحة وأجرت الكشف على العقارين بمعرفتهم وقدّ 
قل من المساحة الواردة أوبمساحة  المُدَّعينوا فيه وجود التجاوز على عقار وبيّ  5 1 /1 /1 

ذ إنّ في تقرير الخبراء في المرحلة البدائية ا ويصلح اتخاذه سببً  ا ومسببً لًا تقريرهم جاء مفصّ ، وا 
تصديقه ورد قرّر  وحكم القانون اجاء متفقً  لمميّزاعتماده في الحكم اوأنّ  (إثبات 1 .م)للحكم 

 .( )...(الطعن التمييزي
 
 وقففي مجال واجبات متولي ال: اسادسً 
استنادًا إلى وقف رعاية المال الموقوف ومنع التجاوز عليه من واجبات متولي ال أنّ  شكّ  لا

محكمة التمييز الاتحادية فإنَّ لذلك  ؛921 لسنة ( 16)من نظام المتولين رقم (  و 5)مادة ال
إذ  دعوى رفع التجاوز من واجبات المتولي في حماية المال الموقوف ع دّ إلى  ة اتجهتموقّر ال

وضع اليد على وقف حسينية تمّ  )... ه قدإلى أنّ  9 1 /  /1 ذهبت في قرارها المؤرخ 
استنادًا إلى وذلك  5 1 /9/9دارته من قبلهم بتاريخ ا  المزرقجي من قبل ديوان الوقف الشيعي و 

والتي اعطت الحق  966 لسنة ( 61)وقاف رقم ادارة الأ من قانون(  / )صراحة نص المادة 
ولوية واجبات المتولي منع أمن ولأنَّ  ،دارة الوقف الملحق عند سحب يد المتوليإلديوان الوقف ب

 إقامةفإنَّ لذا  ؛921 لسنة ( 16)من نظام المتولين رقم (  /5)التجاوز على الوقف المادة 
 كان الوقف يتعلق بالأشجارن ا  و  التجاوز من صلب مهامه حتى لتوليته دعوى رفعإضافةً  المُدَّعي

شرط الواقف بالمحافظة على حق التصرف بالأشجار يقتضي ؛ لأنّ حق التصرف بالأشجارأو 
شرط الواقف بالمحافظة على حق ؛ لأنّ شجارالمحدثة عليها تلك الأ الأرضبالضرورة تسليم 

ولا يمكن تنفيذ  ،شجارالمحدثة عليها تلك الأ الأرضالتصرف بالأشجار يقتضي بالضرورة تسليم 
ومنع التجاوز  الأرضوضع اليد على إذا إلّا  من الوقفإليه  شرط الواقف وبما يحقق ما هدف

 .( )..(عليها
 
 
 
 

                                                 
 .قرار غير منشور 6 1 / /  في ( 6 1 /الهيأة الاستئنافية عقار/111 )قرارها المرقم  ( )
 .قرار غير منشور 9 1 /  /1 في ( 9 1 /الهيأة الاستئنافية عقار/ 616)قرارها المرقم  ( )
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 في مجال الملكية الشائعة: اسابعً 
يجوز للشريك في المال المشاع طلب رفع  لا بأنّه ةموقّر استقرت اتجاهات محكمة التمييز ال

ذهبت إذ  ،بل له المطالبة بأجر المثل ،آخر حصته من شريكأو  التجاوز الواقع على سهامه
 لمميّزولدى عطف النظر على الحكم ا)...  هإلى أنّ  6 1 / /  بموجب قرارها المؤرخ في 

 المُدَّع ىبأنّ أقرَّ  (ش.ص) لمميّزا /المُدَّعيأنّ  ذلك ؛صحيح وموافق لأحكام القانونأنّه  وجد
وأنّ  (  م / 6 )في العقار تسلسل ( ش.ح)اشترى سهام شقيقته أن  سبق( ف.ح)عليه 

 اعليه شريكً  المُدَّع ى أصبحعليه وبذلك  المُدَّع ىإلى  بيع سهامه أيّد( ش.م ) الشخص الثالث
استقر قضاء هذه المحكمة بقرارها ين وقد آخر  في العقار المشاع بينهما وشركاء المُدَّعيمع 

يجوز للشريك طلب  لا  العقار المشاع بأنّه   1 / /  في (   1 / ه111/11)المرقم 
رفع التجاوز الواقع على سهامه من شريكه بل له المطالبة بأجر المثل وهذا ما قضى به الحكم 

 .( )(تصديقه ورد الطعن التمييزيقرّر  لمميّزا
بناء على أنّ ال مبدأ مفاده إقرارإلى  1 1 / /  قرارها المؤرخ في بموجب كذلك ذهبت و 
تطلب استحصال موافقة جميع تدارة غير المعتادة التي الإ أعمالمن يُعدُّ  المشاعة الأرض
من  ويلزم برفع التجاوز ينالآخر  على حصة امتجاوزً يُعدُّ  الشريكفإنَّ وبخلاف ذلك  ،الشركاء
أنّه  د  ج  وُ  لمميّزولدى عطف النظر على الحكم ا )...حيثيات قرارها جاء في إذ  ،التسليمدون 

أنّ  وقد ثبت ،طرفين شركاء في القطعة موضوع الدعوىأنّ ال صحيح وموافق للقانون ذلك
ومحل  عبارة عن محلين للغسل والتشحيم) منشآتقام على جزء منها أعليه قد  المُدَّع ى لمميّزا

م لمحكمة قدَّ بعادها ومساحتها وموقعها بموجب المرتسم المُ أدة لبيع المواد الغذائية والمحدّ 
دارة غير المعتادة الذي الإ أعمالمن يُعدُّ  المشاعة الأرضبناء على أنّ ال وبما...( الاستئناف

 امتجاوزً يُعدُّ  ذنعلى مثل هذا الإ لمميّزيستوجب حصول موافقة جميع الشركاء ولعدم حصول ا
 .( )..(التسليممن دون  عليها ويلزمه رفع هذا التجاوز لمميّزعلى سهام ا
 
 

                                                 
 .قرار غير منشور 6 1 / /  في ( 6 1 /الهيأة الاستئنافية عقار/  9 )قرارها المرقم  ( )
المصدر ، أشار إليه القاضي رعد سعد الامامي 1 1 / /  في ( 1 1 /الهيأة الاستئنافية عقار/ 9 )ا قراره ( )

 .29 ص، السابق
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 الخاتمة

 
الدراسة إليه  بدَّ من بيان أهم ما توصلتلا  ،بعد أن أنهينا هذاالبحث بتوفيق من الله وفضله

 ــ:نوجزها بالآتي، وما توصي به من مقترحات، من نتائج

 النتائج  :لاا أوّ 

محيلين تفاصيلها إلى ما سبق  ،سنذكرها بإيجاز، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج
 :في موضعه كُل  ، ذكره عبر البحث

 من دعاوى الملكية ولا؛ لكونها إنَّ دعوى منع المعارضة هي من دعاوى أصل الحقِّ   - 
المنقول فهي دعوى المالك تجاه  أو، جوز إقامتها إلّا ممن يدعي الملكيّة في العقارت

نْ كُلّ  واتجاه، أو المعارض، الغاصب  .أو التصرّف فيه، يمنعه من استيفاء منفعة ملكهم 
 ما مطلوب فيها هوكُلّ  ؛ إذ إنَّ دة لقبول دعوى منع المعارضةمحدّ ا د القانون شروطً لم يحدّ  - 

العامة التي يتطلبها  فضلًا عن توافر الشروط، مالكًا للعين موضوع النزاع المُدَّعيأن يكون 
 (.المصلحةو  ،الخصومةو  ،الأهليّة)وهي ، دعوىكُلّ  القانون في

عليه في  المُدَّعىالحكم بمنع معارضة  المُدَّعياستقرت أحكام القضاء العراقي إذا طلب  - 
على وفق  العقار المذكور عليه دعوى بطلب تمليك المُدَّعىوأقام ، العقار موضوع الدعوى

فلا يجوز للمحكمة ،   9 لسنة  6 1 بالقرار  المُعدّل 922 لسنة   9  أحكام القرار 
ييننظر ال نَّما ينبغي جعل دعوى منع المعارضة مستأخرة حتى نتيجة ، دةبصورة موحّ  دعو  وا 

 .منهماكُلّ  الطعن فيطرائق  لاختلاف الفصل في دعوى التمليك
أنَّه يشغل العقار موضوع الدعوى بموجب  عليه في دعوى منع المعارضة المُدَّعىإذ دفع  -1

أو دفع أنَّ التعهد ، خارج دائرة التسجيل العقاري المُدَّعيوبين ، العقار أبرم بينهتعهد بشراء 
لأنَّ التعهد ببيع العقار خارج دائرة ؛ فإنَّ دفعه يكون غير منتج ومردود عليه؛ شفوي بينهما

فإنَّه يُعدُّ ؛ حتى إن تأكدت صحته، اأم شفويًّ  االتسجيل العقاري المختصة سواء أكان تحريريًّ 
بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري المختصّة  الشكليّة القانونيّة لكونه غير مستوف  ؛ باطلًا 
( 91)لأحكام المواد ا وطبقً ، من قانون التسجيل العقاري النافذ ( )و ( )لمفهوم المادة ا طبقً 
 .من القانون المدني العراقي النافذ(  51)و (   )و( 2  )و
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حتى لو كانت المساحة  التسليممن دون  بمنع المعارضة( ريكالش)عى عليه دَّ م المُ لز  يُ  -5
كُلّ  وذلك لأنَّ أحكام الملكيّة الشائعة عدت؛ أو أقل منها، الواضع اليد عليها بقدر حصته

نَّ ، شريك من الشركاء أجنبي في حصته وفقًا للآخر واحد من الشركاء في الشيوع كُلّ  وا 
من القانون (  16 و  16 )لمفهوم المادة ا طبقً ، ذرة من ذرات المال الشائعكُلّ  يملك في
 .المدني

بالتقادم  المُدَّعيورفع التجاوز دعوى ، عليه في دعوى منع المعارضة المُدَّعىإنَّ دفع  -6
لكون الطبيعة القانونيّة للغصب تُعدُّ من الأعمال ؛ فإنَّ دفعه مردود عليه، المسقط للدعوى

 .يردُّ عليها الدفع بالتقادملا  التيو  ،الاستمرارغير المشروعة التي تتصف بصفة 
من بدل المنفعة السنويّة %  ورفع التجاوز يكون بنسبة ، إنَّ رسم دعوى منع المعارضة -2

وبذلك فإنَّ ، لكي يتمَّ استيفاء الرسم القانوني للدعوى على أساسه؛ للعقار موضوع الدعوى
يينحدى الإلطعن في الحكم الصادر في اطرائق  لتحديدا تحديد رسم الدعوى يُعدُّ مهمًّ  ؛ دعو 

فإنَّ الحكم ؛ فإذا كانت قيمة دعوى منع المعارضة ورفع التجاوز تزيد على مليون دينار
الصادر فيهما يكون بدرجة أولى قابلًا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف بصفتها الأصليّة 

 .وفيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلًا للتمييز
 من دون بمنع المعارضة  عليه المُدَّعىالحكم بإلزام  المُدَّعيإذا تضمنت عريضة دعوى  - 

غبار لا  فإنَّ إصدار المحكمة حكمها بمنع المعارضة مع تسليم العقار؛ طلبه تسليم العقار
ولكون التسليم يُعدُّ ؛ عليه ليس شريكًا في العقار موضوع الدعوى المُدَّع ىلأنَّ ؛ عليه قانونآ

ذ إنَّ ولا يُعدُّ الحكم به زيادة على الإدعاء و ، من متممات دعوى منع المعارضة التسليم  ا 
 .ومن مستلزماته، مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالحكم بمنع المعارضة

استقرت أحكام القضاء العراقي في دعوى منع المعارضة على أنَّ الإباحة تنتهي بالمطالبة  -9
باستغلال جزء من العقار موضوع الدعوى بزعم إباحة  عليه عىالمُدَّ لذا فإنَّ دفع ؛ القضائية
الإباحة تنقطع بالمطالبة  ؛ إذ إنَّ له هو دفع مردود عليه على فرض صحته المُدَّعي
  .القضائيّة

دها بصفتها زوجة أولًّا عى عليها الزوجة تشغل العقار موضوع الدعوى مع دَّ إذا كانت المُ  -1 
ها للعقار يستند إلى عقد زواج صحيح إشغاللذا فإنَّ ؛ جيةوبحكم العلاقة الزو  المُدَّعي

وأنَّ إجابة ، وانَّ من واجبات الزوج توفير السكن اللائق لزوجته، ورابطة مستمرة بينهما
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، عليها بالعقار العائد له تعني تشريد الزوجة وأطفالها المُدَّع ىبمنع معارضة  المُدَّعيدعوى 
ومن بين أوجه ، فالزوج مكلّف بالإنفاق على زوجته، للمدّعيومن غير المعقول إباحة ذلك 

وهو عقد ، عليها للدار يكون بسند قانوني المُدَّعىلذا فإنَّ إشغال ؛ الانفاق تأمين السكن لها
 .واجبة الرد المُدَّعيالزواج الصحيح فتكون دعوى 

د المتجاوز تجاوزه ورفع التجاوز يمكن إقامتها مجددًا إذا عاو ، إنَّ دعاوى منع المعارضة -  
وبوقت آخر وعلى جزء آخر من ، خرىأُ  أو قام المعارض بمعاودة معارضته مرةً ، مرة ثانية
من قانون ( 15 )طبقًا لمفهوم المادة ، يمكن إزاء ذلك التمسك بسبق الفصللا  إذ؛ العقار

 .وقابلة للتكرار، لكونها واقعة غير ثابتة ومتجددة؛ الإثبات النافذ
، أميريّة فللمتصرف في هذه الأرض أن يستردها منه الغاصب اأرضً إذا غصب أحد  -  

 .النافذ من القانون المدني(  /26  )مفهوم المادة على وفق ، جر المثلأوأن يرجع عليه ب
 إيجاربموجب عقد  الأرضمستأجر أنّه  عليه في دعوى رفع التجاوز المُدَّع ىدفع إذا  -  

عقد ؛ لأنّ هذا الدفع مردود عليهفإنّ  موضوع الدعوى ن من الشركاء في العقاريمع اثن م  بر  أُ 
 .يةغلبن الأعولكونه لم يصدر  ،جازته منهمإلعدم الآخرين غير نافذ بحق الشركاء  يجارالإ

أو ، إذا لم يتحقق للمحكمة في دعوى منع المعارضة ودعوى رفع التجاوز وجود ارتباط -1 
، عليهم المُدَّع ىحصر دعواه بأحد  المُدَّعيفعلى ، عليهم في الاستغلال المُدَّعىاشتراك بين 
 .من قانون المرافعات النافذ( 11/6)مفهوم المادة على وفق 

ة العلنيّة يجب أن يقترن أيّدالمز طريقة  أنَّ البيع الحاصل عنعلى القضاء العراقي  استقرَّ  -5 
يجار أموا(   )مفهوم المادة على وفق ، ق الوزير المختصديصتب ل من قانون بيع وا 

دق الوزير يصتورفع التجاوز قبل ، بطلب منع المعارضة المُدَّعيفتكون دعوى ، الدولة
 .وواجبة الرد من هذه الجهة، المختص سابقة لأوانها

 المُدَّع ىبطلب رفع التجاوز الحاصل من  المُدَّعينَّ دعوى على أالقضاء العراقي  استقرَّ  -6 
عي مطالبة الشريك دَّ وبإمكان المُ ، عليه الشريك في العقار موضوع الدعوى تكون واجبة الرد

فقد يكون هذا الجزء من ، يجوز رفع التجاوز بين الشركاءلا  إذ؛ المتجاوز بأجر المثل
 .بعد إزالة شيوع العقارعي دَّ المُ حصة 

ود فعل مادي من في تكييف الدعوى بوصفها دعوى رفع تجاوز هو وج إنَّ العلّة -2 
أمّا دعوى منع المعارضة فيكون فيها ، إزالته المُدَّعيأو الغراس يطلب ، الغاصب بالبناء
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رفع يده  المُدَّعيويطلب ، واستغله لمصلحته، الغاصب قد وضع يده على جزء من العقار
 .عن هذا الجزء

 مالك للمُدَّعي بمحاصيل مؤقتة فيكون الأرضعليه الغاصب بزراعة  المُدَّعىإذا قام  -  
قد تمَّ غرسها بالأشجار الثابتة  الأرضأمّا إذا كانت ، إقامة دعوى منع معارضة الأرض

 .إقامة دعوى رفع التجاوز المُدَّعيفبإمكان 
وموافقتهم من قبل ، ذنهمإدون من ن و المُدَّعيإنَّ تشييد مدرسة على القطعة العائدة إلى  -9 

بناء لأنَّ  ؛تتيح لهم طلب رفع التجاوزلا  ،عن وظيفتهفضلًا ؛ عليه وزير التربية المُدَّعى
 .والمنفعة العامة، لخدمة الصالح العام د  ج  المدرسة هو مرفق عام وُ 

ورفع التجاوز على ورثة المتوفي الغاصب بصفتهم ، تقُام دعاوى منع المعارضة -1 
ذا غصب ، إضافة للتركةلا  ،الشخصيّة من العقار  اواحد منهم جزءً  كُلُّ  عليهم المُدَّعىوا 

 .ولا يجوز إقامة دعوى واحدة عليهم جميعًا، واحد منهمكُلّ  قام دعوى مستقلة علىفتُ 
 

 
اثان  المقترحات : يا

بر  إليه  بناءً على ما توصلنا  :نوصي المشرّع العراقي بالأخذ بالمقترحات الآتية، هذا البحث ع 
ويوضح شروطها وتشريع نص نقترح تشريع نصّ قانونيّ يبيّن أحكام دعوى منع المعارضة  - 

 .قانوني يبيّن أحكام دعوى رفع التجاوز وشروطها
وذلك لأنَّ التوجه ؛ ورفع التجاوز بين الشركاء، توصي الدراسة بعدم قبول دعوى منع المعارضة - 

من ة بقبول دعوى منع المعارضة ودعوى رفع التجاوز موقّر الأخير لمحكمة التمييز الاتحادية ال
لا  فهو ومن ثمَّ ، ويكون الحكم القضائي الصادر غير قابل للتنفيذ، ذي فائدةالتسليم غير  دون

سيّما أنَّ  ولا، أو معارضة على حصته، ايحقق مصلحة ملموسة للشريك الذي حصل تجاوزً 
القانون قد كفل للشريك حق إقامة الدعوى للمطالبة بأجر المثل عن حصته التي حصل 

 .التجاوز عليها
ومعالجة ، من قانون المرافعات المدنيّة(   )تعديل على نص المادة  بإجراءتوصي الدراسة  - 

؛ م ورقة التبليغ من الشخص المطلوب تبليغهلُّ سالمتمثل بعدم ت، و القصور في إجراءات التبيلغ
 ،كاميرات المراقبة طةسابو باب الدار  قبطر وذلك من خلال مشاهدته للموظف القائم بالتبليغ 
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 دعاوىلحظنا وجود عدد كبير من إذ  ؛بغية عرقلة حسم الدعوى الباب عدم فتح ويعمد على
تمام التبليغات إورفع التجاوز قيد المرافعات بسبب عدم المباشرة بالدعوى لعدم ، منع المعارضة
 .آنفًا رو ذكمللسبب نفسه ال

توصي الدراسة بعدم توجيه اليمين الحاسمة للمدّعى عليه الغاصب في دعوى منع  -1
ويدفع فيما بعد ، أنَّه مستأجر للعقاربن دفع أأو دعوى رفع التجاوز إذا سبق له ، المعارضة

أو دفعه ، فإنَّ هذا التناقض مانع من سماع دعواه؛ أنَّه يشغل العقار بصفة مالك للعقارب
التناقض في دفوع الأخذ بيمكن لا  وبذلك، من قانون الإثبات( 61)مفهوم المادة على وفق 

  .اليمين الحاسمة المُدَّعيتحليف  ونه عاجزًا عن الإثبات ومنحه حقّ لك ؛عليه المُدَّعى
توصي الدراسة بعدم قبول دعوى رفع التجاوز الواقع على العقارات العائدة للدولة والبلديات  -5

 51 إذ قد رسم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدنب
أو الجهة غير ، زالته من قبل الوزارةإوذلك ب، القانوني لرفع التجاوزالطريق   11 لسنة 

لجان  بوساطةأو يتمُّ إزالة التجاوز ، المرتبطة بوزارة التي يعود العقار المتجاوز عليه لها
لجان فرعية في المحافظات على نفقة المتجاوز وقد تضمن القرار المذكور أو  مركزية

محاكم البداءة غير  إنَّ : وصفوة القول، ى عقارات الدولةضد المتجاوز عل عقوبات جزائية
قد رسم  القرار المذكور إذ إنَّ ؛ مختصة بنظر دعوى رفع التجاوز على عقارات الدولة

لمحاكم البداءة  ينعقدلا  إذ؛ وتنظيمية، إجراءات إدارية بر  زالة التجاوز ع  لإ الطريق القانوني
 .لنظر هذه الدعوى الاختصاص

ورئاسات محاكم الاستئناف المحترمة إلى ضرورة عقد ، موقّرال القضاء الأعلىندعو مجلس  -6
لتسليط ؛ الندوات والورش والمحاضرات القانونية للسادة القضاة والمختصين في القانون

، وتوضيح الفروق بينهما، الضوء على أحكام دعوى منع المعارضة ودعوى رفع التجاوز
جل نشر الوعي القانوني لأو ، الحاصل بين أحكامهماوذلك بهدف رفع الالتباس والتداخل 

 .لية هذه الدعاوىعبأهمية وفا
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، هراجيًا من الله أن أكون قد أوفيت الموضوع بعض حقَّ ، في بحثيإليه  هذا ما توصلت
، وعذري في ذلك أنَّ سمة أعمال البشر النقص، نقص أو خلل ستسمح أساتذتي عذرًا عن أيِّ أو 

 لا  هذلك إني رأيتُ أنّ » :إذ قال، ولا أزيد على قول القاضي الفاضل البيساني، لله وحدهوأنَّ الكمال 
ه   ايكتب أحد كتابً  ، ولو زيد هذا لكان يُستح سن، ر  هذا لكان أحسنيِّ غُ و ل :في يومه  إلا قال في غ د 

يل على استيلاء وهو دل، وهذا أعظم العبر. هذا لكان أجمل ولو تُر ك  ، هذا لكان أفضل م  ولو قُدِّ 
 .«النقص على جملة البشر

 
 
 فيقومن الله التو       
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، دار المطبوعات الجامعية، يسلاماكتساب الملكية العقارية بالحيازة في الفقه الإ، عدلي امير خالد. د -66

 .3999، الاسكندرية
في شرح قانون المرافعات المدنية دراسة تحليلية ، المرافعات أحكامشرح ، سعدون ناجي القشطيني. د -61

 .3976، بغداد، مطبعة المعارف، العراقي
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 .631ص، 3988، بغداد، 32منشورات مركز البحوث القانونية ، القانون المدني
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 .3976، القاهرة، دار الفكر العربي، 6ج، ثباترسالة الإ ، احمد نشات- 10
 .3987، بغداد، مطبعة المشرق، القانون غير المباشرةأدلة  ،القاضي مهدي صالح احمد امين -13
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